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وهي السلطة القانونية التي يمارسها ، ها الفرد ــــتعتبر الحقوق العينية من الحقوق المالية التي يتمتع ب
لال ـــــــستغن الاـــــتتمثل في كـــل من السلطات ـــة مـــموعـــــراده بمجـــنفاب، لى الشيء محــــل الحـــقـــــصاحب الحق ع

ذا قام المالك  ،تامةجتمعت هذه السلطات في يد واحدة كانت الملكية افإذا ما ، ستعمال و التصرفو الا  وا 
قد يتخلى لكن  ،ف إليهر سلطات الثلاث تنتقل إلى المالك الجديد المتصالقانوني الناقل للملكية فإن بالتصرف ال

المالك على الاستعمال أو الاستغلال فقط فإننا هنا نكون أمام تجزئة حق الملكية بين صاحب حق الاستعمال 
العقارية يرد ذلك على أصناف الملكية و  ،وبين المالك الأصلي صاحب حق الرقبة، أو صاحب حق الانتفاع

 الثلاث بشيء من الاختلاف حسب خصوصية كل صنف منها.

حيث ،  خاصةوأملاك وطنية عمومية تنقسم إلى أملاك وطنية للأملاك الوطنية التي نجدها  وبالنسبة
     تؤدي للدولة ، فإذا كانت الأملاك الوطنية الخاصة حسب مركزه القانوني نجد لكل صنف نظام خاص به

، فإن للغير عنهاالتصرف فيها أو التنازل يجوز و إذ يحق ، ماليةوظيفة إمتلاكية  أو أشخاصها الاقليمية
حسب ما نصت ، تصرفا ناقلا للملكيةلا يمكن التصرف فيها  -موضوع دراستنا -الأملاك الوطنية العمومية 

المعدل المتعلق بالأملاك الوطنية  01/12/1990المؤرخ في  90/30رقم: من القانون  04عليه المادة 
واستعمالها النفع العام تحقيق ، وذلك لأن وظيفتها  20/07/2008المـــؤرخ في  08/14 :والمتمم بالقانون رقم

من هذا المنطلق و من طرف الجمهور وفقا لمبادئ الاستعمال الجماعي المتمثل في الحرية والمجانية والمساواة، 
خاصة أهمها عدم جواز التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية ما دامت تتصف بحماية قانونية  المشرع أحاطها

 أن صنفي الأملاك الوطنية محمية أيضا بعدم قابليتهما للحجز أو الاكتساب بالتقادم. بالعمومية، كما

لكنه بالتزامن مع تطور وظيفة الأملاك الوطنية العمومية وتطور المركز القانوني للدولة وجماعاتها   
ردود مالي من الاقليمية من حق الاشراف عليها إلى حق الملكية المقيدة، أصبحت فكرة استغلالها وتحقيق م

خلال ذلك أمرا ممكنا من خلال تخلي الدولة عن سلطتي الاستعمال أو الاستغلال أو الاثنين معا لفائدة الغير 
 على أن لا يتعارض ذلك مع الاستعمال الجماعي للجمهور بل يكون محققا أو مكملا له.

ملاك الوطنية العمومية  ويتجلى ذلك من خلال الترخيص باستعمال أو استغلال جزء من مشتملات الأ 
        أو من خلال منح الامتياز عليها لنفس الغرض وفي إطار نفس الشرط على أن تحتفظ الجهة المسيرة

في حين يكون الممنوح له الرخصة أو الامتياز مالكا لحق ، أو المالكة بحق الرقبة التي لا يجوز التصرف فيها
 ستغلال.الاالانتفاع الذي يخوله سلطتي الاستعمال و 
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المشرع نظمها وهو من الحقوق التي ،  عن حق الملكية امتفرعويعتبر حق الانتفاع حقا عينيا أصليا  
وذلك ، الوطني وسحب أحكامها من القانون الخاص إلى منظومة الأملاك الوطنية العمومية منها والخاصة

قاله نتادون مع بقاء محلها قائما  الماليةتوضع هذه الأخير حيز الاستغلال الأمثل وتثمين كل مواردها حتى 
وجماعاتها الاقليمية لا سيما أن وقع التخوف لحافظة العقارية للدولة ل حماية، إلى الغير بالتصرف القانوني

الأكثر على صنف الأملاك الوطنية الخاصة المشمولة أيضا بهذا النمط من الاستغلال في أغلب عمليات 
 الأملاك الوطنية.

ثارة جوانب غموضه والوقوف على حل بعض المنطلق من هذا  ورغبة منا في دراسة هذا الموضوع وا 
 إشكالاته التي تتميز بالصعوبة في الفهم إلا من خلال الغوص فيه تدريجيا لذلك اخترناه موضوعا لدراستنا

 ."الوطنية العموميةالحقوق العينية العقارية الواردة على الأملاك :" وبحثنا الموسوم بالعنوان التالي

على الأملاك  الحقوق العينية التي أقرها المشرعبراز أهمية إالموضوع هذا من خلال دراسة نحاول 
ستغلال ستعمال والاالاوكيف نظم منح حقي ، النصوص القانونية والتنظيميةبموجب  خاصة، الوطنيـة العموميـة

 حتفاظ بأصل الأملاك الوطنية العمومية دونك مع الااعتمدها المشرع لتكريس ذلوما العقود الرسمية التي 
وهو ما يأتي تطبيقا لخصائص هذه الأخيرة ووظيفتها الاقتصادية ، التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية
على مجموع الايرادات الناتجة عن الدومين العام للدولة بصفة بالإيجاب والاجتماعية المنوطة بها، ليعود 

 عامة.

بعد ذلك الإطار المفاهيمي للأملاك الوطنية العمومية ثم نتطرق بتداءً باومنه سندرس موضوع بحثنا 
مدة من طرف المشرع لوضعها حيز عتالتي تنشأ بموجب الآليات القانونية الملحقوق العينية التي ترد عليها ل

وصاحب حق الانتفاع  من جهة ةيميمن خلال التعاقد بين الدولة أو جماعاتها الإقلالاستعمال أو الاستغلال 
 .العقد المبرم بين الطرفين الذي ينتج عنه

منها هو أن  موضوعية، فالذاتية أخرىلهذا الموضوع إلى أسباب موضوعية و نا ختيار اتعود أسباب و 
الأموال العامة ) الأملاك الوطنية ( حسب معلوماتي المتواضعة لم تحظي بما يلزم من الدراسات الأكاديمية 

التي تصلح كل منها أن تكون  امما جعلها مجالا خصبا يمكن للطلبة أمثالي الغوص في كثير من جزئياته
، لا سيما موضوع بحثنا المرتبط أساسا بالتعديل الأخير لقانون الأملاك الوطنية معمق موضوع بحث

 بحث فيه مطولا.الذي لا زال يستلزم ال 2008والمستحدث سنة 
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في السداسي الأول من  الذي درستهبمقياس الأملاك الوطنية تعلقي هي  الذاتية أما بالنسبة للأسباب
من رصيدي  سيزيدوهو الأمر الذي ، حيث أعجبت به رغم صعوبته وتعقيد مفاهيمه ،مساري في الماستر

ة من خلال الاحتكاك بالهيئات العمومي نظري والتطبيقيالمعرفي من خلال الجمع بين الجانب الالمعلوماتي و 
 .التي لها علاقة بالموضوع، وهو ما يمكن أن يفتح لنا آفاقا رحبة خلال حياتنا المهنية إن شاء الله

ومن خلال دراسة هذا الموضوع يمكننا ربط الجانب النظري منه بالجانب العملي الذي يقتضي 
جراءات تطبيقها  لدى الهيئات الاطلاع وجمع الكثير من النصوص القانونية والتنظيمية والبحث عن كيفيات وا 

مر الذي يزيد في العمومية المختلفة التي تتولى تسيير الأملاك الوطنية العمومية كل على حدى وهو الأ
 صعوبة ذلك وتشعب منظومتها القانونية وتعقيد إجراءاتها.

في هذا  البحثجليا أن يتضح ذلك كله في ظل طبيعة الأملاك الوطنية العمومية وخصائصها، لذلك 
الموضوع رغم بساطة المطلوب إلا أنه عمليا اعترضتنا الكثير من الصعوبات التي سنحرص على تذليلها من 

 لعمل المتواصل والجاد للوصول إلى جمع المعلومات والوقوف على تطبيقاتها عمليا حسب ما هو متاح.خلال ا

الحقوق العينية المترتبة للغير على الأملاك الوطنية العمومية في إطار منحها بموجب ومن أجل دراسة 
ات طابع مالي الصيغ المعتمدة من طرف المشرع لغرض وضعها حيز الاستغلال لتحقيق وظيفة أخرى ذ

 :النفع العام للجمهور، ولتحقيق ذلك ارتأينا طرح الاشكالية التالية ءاعية في أداظيفتها الاجتمو إلى  بالإضافة

بمناسبة وضعها حيز على الأملاك الوطنية العمومية الناشئ للغير الحق العيني فعالية مدى  ما
 ؟الاستغلال، ودوره في تثمين دورها الاقتصادي

 البحث وهي: لات فرعية مرتبطة بموضوع ؤ طرح عدة تسا عن هذه الاشكالية يدفعنا إلىللإجابة و 

 .لأملاك الوطنية العمومية ؟المنظومة القانونية لبها ت ما هي المراحل التي مر -

الأملاك الوطنية تحت الاستغلال من  ءما هي الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع لوضع أجزا -
 .؟طرف الغير

لحق العيني الناشئ عنها لصاحب كيف يمكن المقاربة بين طبيعة الأملاك الوطنية وبين ا - 
 .؟ستغلال وكذا السلطات التي يتمتع بها هذا الأخيرالا
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طابع  وذ الموضوععتبار أن البحث على المنهج التحليلي على ا تي لموضوعفي دراس عتمدتاو قد 
التي  القوانينلا سيما أن ، ا وصحتها وعدم تعارض أحكامهاتطلب تحليل النصوص للوقوف على دقتهيقانوني 

هج الوصفي الذي كما استعنت بالمن ، تنظم الأملاك الوطنية متشعبة ومتناثرة على مستوى أكثر من قطاع
للتعريف بمفهوم منظومة ا نطرقت بمناسبةالمنهج التاريخي  استعملت، وكذلك مثل هذا الموضوع قتضيهي

 عبر المراحل الزمنية وتطور نصوصها القانونية. للأملاك الوطنية

التي تجيب عن الاشكالية المطروحة حيث قسمت الدراسة ة ينهجالمخطة العتمدت لتبويب الموضوع او 
ماهية الذي نحلل فيه فصلين تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي للأملاك الوطنية العمومية  على

 .ديد مشتملاتها وكيفية تكوينها وطرق استعماله واستغلالهاوتح الأملاك الوطنية العمومية 

وذلك على الأملاك الوطنية العمومية،  الناشئتطبيقات الحق العيني الفصل الثاني  في حين نتناول في
 .متيازوحق الاالترخيص الإداري من خلال آليتي الاستغلال وهما 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول:
 ةالوطني للأملاك المفاهيمي الإطار

 العمومية
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 الأولالفصل 
 الإطار المفاهيمي للأملاك الوطنية العمومية 

 
حدد المشرع ، المتضمن قانون التوجيه العقاري 18/11/1990المؤرخ في  90/25 :في القانون رقم

 : منه و هي ثلاثة أصناف 23أصناف الملكية العقارية على سبيل الحصر في المادة 

حيث تعتبر هذه الأخيرة هي الأكثر من حيث الكم ، الوطنية الملكية، الملكية الخاصة، الملكية الوقفية  
 90/30 :من قانون الأملاك الوطنية رقم 02ستنادا إلى نص المادة اوهذا ، و التنوع و تعدد الجهات المالكة

 الوطنية و هي:  كضمنت أنواع الأملاوالتي ت، المعدل و المتمم 01/12/1990المؤرخ في 

 .عة للدولةأملاك وطنية عامة وخاصة تاب -

 .أملاك وطنية عامة وخاصة تابعة للولاية -

 .أملاك وطنية عامة وخاصة تابعة للبلدية -
 تنقسم إلى أملاك وطنية خاصةو بالتالي من خلال نص المادة السالفة الذكر فالأملاك الوطنية 

اك استثناءات إلا هن، ستعمال الجماهيري في الأصلوهذه الأخيرة أملاك مخصصة للا، عموميةوأملاك وطنية 
وهذا النوع هو ، كتسابها عن طريق التقادمدون التصرف فيها أو حجزها أو ا، ستعمال الخاصتخصص فيها للا

 هذا. الذي تناولناه في موضوع بحثنا

لهذا سنحاول تسليط الضوء على الأملاك الوطنية العمومية من خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين 
 .ية الأملاك الوطنية العمومية من خلال مفهوم الأملاك العامة وخصائصهانتناول في المبحث الأول ماه

و كيفيات إضفاء ، ستعمالهاالأملاك الوطنية العمومية و طرق اثم نتناول في المبحث الثاني محتوى  
 الصفة العمومية على الملك و أسباب زوالها.
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 ث الأولــــالمبح
 العموميةة ــالأملاك الوطني ماهية

 الإقليمية هاجماعاتو عن الأموال التي تملكها الدولة  الأملاك الوطنية للتعبير تسميةالمشرع أطلق لقد 
من أحكام  يتضحوهو ما  مرةبصفة العمومية  ( الأموال)  هايصفحيث ، الأموال العامة التي تملكها الأمةوهي 

المؤرخ  08/14 رقم: لأمرابالمعدل والمتمم  01/12/1990المؤرخ في  90/301 رقم: قانون الأملاك الوطنية
 رقم: أحكام المرسوم التنفيذييتضح أيضا من أخرى يصفها بالعامة وهو ما  مرةو ، 20/07/2008في 
الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العامة والخاصة  23/11/1991المؤرخ في  91/4542

 رقم: المرسوم التنفيذيالعمومية في وضبط هذا الوصف بالمشرع  عادوقد ، التابعة للدولة ويضبط كيفيات ذلك
  .لمذكورألغى المرسوم ا الذي  16/12/2012المؤرخ في  12/4273

حيث  عامةكلمة  يالأصح ه التسميةأن  Emile Tapan إميل تبانستاذ سياق ذلك يقول الأوفي 
ي وهذه الواردة في النص الفرنس PUBLIC نلاحظ أن النص العربي يستعمل كلمة عمومي لترجمة كلمة" : قال

وعلى هذا الشكل وحده وردت النصوص ، هو كلمة عامها بة لأن التعبير الصحيح المرادف لصائالترجمة غير 
 .4كلمة عمومي"  القانونية الفقهية وفهي تتكلم عن الأملاك والمياه العامة ولم يرد قط في اللغة   الفقهية

وهو ما سنتناوله في المطلب الأول بشئ ، ندرس مفهوم فكرة الأموال العامة وعليه فإنه من الجدير أن
عن ما يشابهها من  ثم نتطرق إلى خصائصها وأصنافها ومعايير تمييزها، من التفصيل في التشريع الجزائري

 : الثانيالمطلب مفاهيم في 

 

 

                                                           

، 08/14: المعدل بالقانون رقم، 52/1990ج ر عدد ، لاك الوطنيةالمتضمن قانون الأم 01/12/1990المؤرخ في  90/30: القانون رقم 1
 . 44/2008ج ر عدد ، 20/07/2008المؤرخ في 

الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك الوطنية العامة والخاصة ، 23/11/1991المؤرخ  في  91/454: المرسوم التنفيذي رقم 2
 الملغى. -60/1991عدد ج ر ، التابعة للدولة ويضبط كيفيات ذلك

ج ر ، الذي يحدد شروط إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة  16/12/2012المؤرخ في  12/427: المرسوم التنفيذي رقم 3
 .69/2012عدد 

جامعة ، قانون خاص كلية الحقوقتخصص ، أطروحة دكتوراه، دور الحق العيني الوارد على الاملاك الوطنية في تشجيع الإستثمار، جلول محدة 4
 .18ص ، 2018/2019، المدية، يحي فارس
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 مفهوم الأموال العامة في التشريع الجزائري: المطلب الأول
 

تطورا من مرحلة إلى أخرى شهدت كل و ، مراحل يزا بين عدةتمالأموال العامة في الجزائر عرفت فكرة ا
الفترة التي كانت تطبق فيها مبادئ الشريعة فمنذ ، المبادئ والأهداف مختلفةرغم خضوعها لأنظمة قانونية 

 وعخض بعدو ، لجزائرا علىالتقاليد الوافدة لا سيما مع الحكم العثماني التي امتزجت معه المفاهيم و الاسلامية 
الملكية العقارية بصفة وبالخصوص  منظومةالفرنسية على  التشريعات تحتلال الفرنسي طبقئر للاالجزا

الاشتراكي  النظامبادئ التي كرست مالاستقلال ذلك جاءت مرحلة  بعد ثم، التابعة للدولة العموميةالأملاك 
ليتم ، العامة الأموالة وحدة وقد شهدت هذه المرحل، ( الأملاك الوطنيةلم تسلم منه الأموال العامة ) الذي 

لتعود معها الأموال  يإيديولوجل وما صاحبها من تحو  1989فيفيري  23التحول من جديد بمناسبة دستور 
ازدواجية الأموال وهذا ما سنتناوله في يتميز بالفقه والقضاء الفرنسي الذي و العامة إلى ما استقر عليه التشريع 

        : هذا المطلبفروع 
 

 العثمـــاني العهدفي  العامة الأموال: الأول الفرع

ومنها تطبق الشريعة الاسلامية  تقيام عدة دول متتالية كان العثمانيالحكم  قبلالجزائر  لقد مرت على 
 وقد تولى، ثلاثة قرونقدا كانت فترة حكم الدولة العثمانية الأطول حيث قاربت و ، يخص الملكية العقاريةما 

بمساعدة ، السلطة المركزية في الباب العاليية على الجزائر الذي يتم تعيينه من طرف مقاليد الولاالداي 
ل ما تملكه وهي ك، بأموال البايلكتسمى الأموال العامة وكانت ، 1البايات الثلاث في الوسط  والشرق والغرب

 : كما يلييتم تصنيفها أراضي فلاحية التي و أموال من  الدولة

يقتطع منها حيث ، لفائدتهالبـاي أو اشتراها  التي صادرهاراضي قطع الأوهي : اعقطـــي الإأراضأولا : 
وتستمر السلطة الحاكمة مالكة لها بالرغم ، الايجاركبار وللقبائل الموالية للحكم مقابل دفع اللفائدة الموظفين 

 استرجاعها في أي وقت.ية ملكية خاصة إلا أن للبيالك امكان وقد تبدو بأنها، للغير بهاالانتفاع   حق من منح

البايلك  قد كانت تحت سلطةو ، لفلاحيةلالأراضي التي تستغل قطع وهي : الأراضي الزراعية ثانيا:
مى ما يس وهو، تسخير القبائلدن كان يستغلها البايلك عن طريق وهي أراضي خصبة تحيط بالم وملكيته

 .2طريق الخماسة حيث يأخذ العامل أجره بخمس الغلة كما يمكن استغلالها عن، والحصادالتويـــزة  في البذر بــ

                                                           

 .37ص ، مرجع سابق، جلول محدة 1

 .141ص ، 2010الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، نظام الملكية ومدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري، فاضلي ادريس 2
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 داخل واسع شكل على وتنتشر العقارية الملكية أساسيات من هي الوقفية الملكية: الوقف أمـلاك ثالثا:
 هنا نفرق أن ويمكن، الدينية والمنشآت الخيرية للأعمال أصحابها حبسها التي تلك وهي، القديم منذ المجتمع

 موقوفا كان ما ومنها، العام للصالح مردوده يعود الذي هو الخيري فالوقف، الأهلي والوقف يالخير  الوقف  بين
 أفراد رزق مصدر لتأمين العقب على يحبس ما فهو الأهلي الوقف أما، والزوايا والمساجد الشريفين للحرمين

 .العثمانيين جودبو  الحنفي المذهب ظل في أكثر الوقف هذا ساد وقد، منها الذكور سيما لا ةالعائل

 هذه وتتواجد خيريا عاما وقفا موقوفة منها والقليل العقب على موقوفة الوقف أراضي كانت وقد 
 . أكثر الدينية بالطريقة أهلها يرتبط التي والمداشر والقرى المدن بضواحي الأراضي

 في جاء وقد لعامةا الوطنية للأملاك السائد النمط العثماني الحكم أواخر الفلاحية الأراضي وشكلت 
   أراضي: التالي الشكل على الفلاحية الأراضي توزيع، الجزائر في الملكية نظام حول ماركس كارل مذكرات
 الوقف أراضي، هكتار مليون 05 مساحتها تبلغ العرش أراضي، هكتار مليون 5.10 مساحتها تبلغ البايلك
 عن تستغل كانت وقد هكتار مليون 03 احتهامس تبلغ الخاصة الأراضي، هكتار مليون 03 مساحتها تبلغ

 .بالخماسة أو القبائل بتسخير  إما الأهالي طريق

 يدلل ما وهو  العمومية طابع العثماني العهد أواخر في الجزائر في العقارية الملكية على غلب وقد 
 ووجدته العثمانية السلطة قدسته الإسلامية الشريعة من المستمد الأراضي لجميع الغازي تملك مبدأ أن على
 .العقارية الملكية نظام على المطلقة للسيطرة ذريعة

وتخصصها مساحات كبيرة باقتطاع العثمانية  الحكومة عادة ما تقوم: للقبائل مقتطعةأراضي  رابعا:
ج تكن السلطة تمارس الانتا ولم، صورة ملكية العائلة المتعاونةويدخل ذلك في ، فيهاوالرعي  تهالزراعللقبائل 

وهذا النوع من ، 1لكنها تأخذ نسبة من المحصول كضريبة على أساس أن هذه الأراضي هي من ملكية عامة
ملك للدولة بموجب النصوص القانونية هي والتي ، عندنا حالياالمعروفة  2العرش أراضي الأراضي تشكلت

 .مثلا ون التوجيه العقاريكقانبعد الاستقلال  ةدر اصال

                                                           

 .38 ص، 1986طبعة ، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، عقاريةدراسات في الملكية ال، الدين سعيدوني ناصر 1
الطبعة ، دراسة مقارنة في ظل قانون الأملاك الوطنية، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، محمد فاروق عبد الحميد 2

 .106ص ، 1998، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الثانية
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وهي ، تخضع للاستصلاح لتصبح أراضي زراعيةالأراضي الموات التي ب وقد كان هناك ما يسمى
: حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا لحديثأراضي جرداء يطبق عليها مبدأ الأرض لمن يخدمها 

 .1وهذه الأراضي يتم دمجها ضمن أملاك الدولة، " من أحيا أرضا ميّتَةً فهي له وليس لعرق ظالم حق" 

 الأموال العامة في ظل الاحتلال الفرنسي: الثانيالفرع 

التي في الجزائر المحتلة عرفت القوانين الفرنسية طريقها للتطبيق التدريجي على الملكية العقارية  
قرار يتضمن ضم أموال الحكام  1830في سبتمبر أصدرت ولذلك ، هاماتعتبرها سلطات الاحتلال موردا 
خضعت تسيير الأملاك  وقد أ، 2مة المرافق العامة إلى الدومين العام للدولةالأتراك والأموال المخصصة لخد

ما لبثت أن أخضعت هذا الصنف من و  يهاالموقوفة على الحرمين الشريفين للإدارة الفرنسية تمهيدا للسيطرة عل
ك بموجب وكان ذل، الملكية العقارية إلى قابلية التصرف وفقا للمعاملات التي تسري على الملكية الخاصة

 .30/10/18583القانون الصادر بتاريخ 

 1833قرار في شهر مارس سنة  لاتخاذ امهدفي المبدأ الاسلامي المذكور طريقا مفرنسا قد وجدت و 
ذلك صدر في جويلية سنة  بعدو ، " ملكية أراضي الإقليم الجزائري هي ملك للدولة الفرنسية ": بما يلييقضي 
ومن خلال ، التي كانت مستغلة من طرف القبائلالزراعية غير المزروعة أو  قانون نزع ملكية الأراضي 1846

 .4هكتار من الأراضي الزراعية وأصبحت تابعة للدومين العام 15000تطبيق هذا القانون تم الاستحواذ على 

ضم الأراضي الزراعية والأملاك الأخرى التي كانت مملوكة للجالية بالاستعمارية  السلطة وقامت
الذي فرض الحراسة على هذه الأملاك  16/06/1851القانون المؤرخ في موجب ب ية إلى الدومين العامالترك

على  القانونوقد ضيق هذا ، وقاوموه الاحتلال ظاهرواكما فرض نفس الإجراء على أملاك الجزائريين الذي 
ن بقيأراضيها ملكية الاعتراف للقبائل ب منع التصرف فيها لأي شخص  وقد، فقطلها حق الانتفاع بها  حتى وا 

إلى  1851بين سنوات  تملكت وبذلك، 5السلطة بحقها في نقل ملكيتها إلى الدولة مع احتفاظ، خارج القبيلة
 هكتار من الأراضي الزراعية. 61363ما يقارب  1861

                                                           
 . 10ص ، 2004طبعة ، الجزائر، دار هومة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، شامةسماعين  1
 .39ص ، مرجع سابق، جلول محدة 2
 .15ص ، 2010الجزائر ، دار هومة، الملكية العقارية الخاصة وفقا لأحكام التشريع الجزائري، ليلى طلبة 3
 جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، ملاك الوطنيةالنظام القانوني للأ، عبد الله سالم باحماوي 4

 .21ص ، 2005/  2004
 .116ص ، مرجع سابق، محمد فاروق عبد الحميد 5
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 مبررا ، عتبرت غياب الملاك عن أراضيهم أو دورهم لمدة ثلاثة أشهر دون إذن من السلطةاو  
 في حين كانت قوات، 31/10/1845لقانون المؤرخ في تطبيقا ل، إلى الدومين العاممها رتها وضلمصاد

 .الاستحواذ عليهاو عمد الأعمال العدائية والعنف لدفع الأهالي إلى هجر أملاكهم تحتلال تالا

أصدرت سلطات الاحتلال قانونا يتضمن إلغاء ملكية القبيلة وقامت بتقسيمها  22/04/1863وفي  
لتمكين المعمرين من ، لى الدواوير ثم قسمت ملكية الدوار على أفراده تمهيدا للتصرف الفردي في الملكيةع

 حاربت به فرنسا ويعـرف هذا بقانون سيناتوس كونسيلت الذي ، البيع أو المصادرةاقتنائها من طرف الأفراد ب
 .1الملكية الجماعية في الجزائر

إلى فرنسة الأراضي الجزائرية  يرميالذي  26/07/1873رخ في ني المؤ قانون وار ثم صدر بعد ذلك 
في مادته الأولى " إن تأسيس الملكية العقارية بالجـزائر وحفظها والانتقال التعاقدي للملكيات  نص حيث

  ية العقاريةملكالهذا القانون وقد أخضع ، والحقوق العقارية مهما كان أصحابها تخضع للقانون الفرنسي "
الأهالي الملاك لا  معظمكان وقد ، والعرف السائدأحكام الشريعة الإسلامية  دون مراعاةالفرنسي  للتشريع

لجزائريين اوهو شرط تعجيزي للحيلولة دون تسوية ملكية ، ها القانونالتي يشترط 2لعقود التوثيقيةيحوزون على ا
 .3رف المعمرين على حد سواءدون عناء في أي وقت تشاء السلطة الاستعمارية أو من ط مصادرتهالتبقى 

  من الأراضي الزراعية إلى الدومين العام كبيرةإلى ضم مساحات ه القوانين تطبيق هذ قد ساهمو   
خصبة وأراضي هكتار أراضي زراعية  849.987، هكتار منها 2336.164حيث بلغت مساحتها بالتقريب 

عمرانية مخصصة  كتار أراضيه 128.348و، الأخشاب وغيرهاهكتار غابات  1.457.829و الرعي
 . 4لمرافق العامةل

والبعض الآخر للشركات الفرنسية الخاصة ، وقد سمح ذلك بإنشاء قرى زراعية تم منحها للمعمرين  
لى هذا الحين لم تميز الإدارة الاستعمارية بين الدومين العام والخاص التابع للدولة غير أن  ملامحه بدأت ، 5وا 

الذي نص على  ، المتعلق بنظام الملكية في الجزائر 16/06/1851ون المؤرخ في بالظهور مع صدور القان
                                                           

جامعة ، كلية الحقوق، ن العقاري والزراعيفي القانو ، مذكرة ماجستير، تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة في التشريع الجزائري، أحمد النوعي 1
 .53ص ، 2008/ 2007، البليدة، سعد دحلب

 .61ص ، 2000، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، حمدي باشا عمر 2
 .40ص ، مرجع سابق، جلول محدة 3
 .117ص ، مرجع سابق، محمد فاروق عبد الحميد 4
جامعة أبي بكر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، فرع القانون العام، أطروحة دكتوراه في الحقوق، آليات حماية الأملاك الوطنية، حنان موساوي 5

 . 16ص ، 2004/2005، الجزائر، تلمسان، بلقايد
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وقد بقي الغموض يسود التمييز بين الدومين ، أن الدومين القومي يتكون من الدومين العام ودومين الدولة
الذي عرف  28/12/1957المؤرخ في  57/1336 تحت رقم: الخاص والعام إلى صدور قانون أملاك الدولة

العام في مادته الثانية بأنه " تلك الأموال التي لا تقبل التملك الفردي بطبيعتها أو بسبب تخصيصها"  لدومينا
 وقد عرّف الدومين الخاص سلبيا بأنه ما لا يعتبر من الدومين العام فهو دومين خاص.

 بعد الاستقـــلالالأملاك الوطنية : الفرع الثالث

حدة للملكية العقارية وزاد من  ة معقد طة الحديثة نفسها أمام تركةمنذ مطلع الاستقلال وجدت السل 
الابقاء مغادرتهم  وهو ما دعى الدولة إلى  بمناسبةالأهالي مع  برمها المعمرينأالمعاملات المشبوهة التي  ذلك

 62/157 رقم: القانونقد كرس ذلك التشريعات الفرنسية التي كانت مطبقة قبل الاستقلال و  على سريان بعض
متعارضا مع  ابالجزائر إلا ما كان منه ةالفرنسي التشريعاتالذي مدد سريان مفعول  31/12/1962المؤرخ في 

 .1السيادة الوطنية

المنظومة الذي انتهجته الجزائر مطلع الاستقلال فقد انسحب ذلك على  يالايديولوجنظرا للتوجه و 
فيه التراجع حين تم  1989 فبراير 23 العمل به إلى غايةوهو الذي استمر ، للدومين التابع للدولةالقانونية 

اختيار التوجه الليبيرالي بعد حالة الإفلاس التي وصلت إليها الجزائر نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وهذا و 
 : ما يليوهو ما سنوضحه من في، للدومين العامعلى النظام القانوني  أثرا بليغاالتغيير الجذري كان له 

كرس هذا التوجه وحدة الأموال العامة وقد تزامن ذلك : في ظل التوجه الاشتراكيالأملاك الوطنية  لا:أو 
وهو ما دفع الذي دفع بالمشرع ، رض الوطنالتي تركها المعمرون المغادرين لأمع  شغــور الأملاك العقارية 

هذه  ومن، تحت الاستغلالإلى إصدار نصوص قانونية وتنظيمية لحماية هذه الأملاك وكيفيات وضعها 
 : النصوص ما يلي

الذي منح مدة ثلاثة ، 2المتعلق بالأملاك الشاغرة 24/08/1962المؤرخ في  62/20 رقم: الأمر -
 أشهر للملاك كمهلة للرجوع إلى أملاكهم وبانقضائها دون العودة تؤول أملاكهم الشاغرة للدولة.

 . 3لمتعلق بتنظيم معاملات البيع والإيجارا 23/10/1962المؤرخ في  62/03 رقم: لمرسوما -

                                                           
 .02/1963عدد ، ج ر، ةالمتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسي 31/12/1962المؤرخ في  62/157 رقم: القانون 1
 .12/1962عدد ، ج ر، المتعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة 24/08/1962المؤرخ في  62/20 رقم:  الأمر 2
 .01/1963ج ر عدد ، المتعلق بتنظيم معاملات البيع والإيجار 23/10/1962المؤرخ في  62/03 رقم: المرسوم 3
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المتعلق بتنظيم الأموال الشاغرة لا سيما تلك التي  18/03/1963المؤرخ في  63/88رقم:  المرسوم -
ط دون أي اة أو توقفت عن النشاديأو مستغلة بصفة عـــــ اينة بالشغور أو التي لم تكن نشيطةكانت محل مع

 .1وعليه يتعين إعلان شغورها تمهيد لضمها لملكية الدولة، لمرسوممبرر شرعي بعد تاريخ نشر هذا ا

المتعلق بوضع تحت حماية الدولة الأموال  09/05/19632المؤرخ في  63/168رقم: المرسوم  -
 المنقولة والعقارية الشاغرة وتسييرها.

شخاص المتضمن إنشاء لجنة لمصادرة أملاك الأ 27/08/1964المؤرخ في  64/258 رقم: الأمر -
 .3الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية

حيث ، 4المتضمن انتقال الأملاك الشاغرة للدولة 06/05/1966المؤرخ في  66/102 رقم: الأمر -
أدى هذا النص إلى أيلولة الأملاك العقارية المختلفة الشاغرة إلى الأملاك الوطنية سواء كانت هذه الأملاك 

 ة أو أراضي غابية أو أراضي قابلة للبناء أو بنايات ذات طابع مختلف.أراضي فلاحية أو أراضي رعوي

منحها للمزارعين على شكل  تمالتسيير الذاتي للمستثمرات الفلاحية التي  بدأوفي ظل هذه القوانين  
لكنه لقلة المكنة وضعف ، كبلد عربي هذا النمط إلا في الجزائرحيث لم يطبق ، تحت إشراف الدولة اتتعاوني

مع عقلية الفلاح الجزائري ونظرا  هاوتعارضفي تسيير المستثمرات الفلاحية ومساوئ الملكية الجماعية  خبرةال
 .5نظام الثورة الزراعيةإلى فشل هذا النظام واستبداله بأدى كل ذلك لتسيير المركزي ل

الذي ، عيةالمتضمن قانون الثورة الزرا 08/11/1971المؤرخ في  71/736 رقم: صدر الأمر وقد     
وقد شمل أملاك الدولة والأملاك الشاغرة ، صناف الأملاك العقارية إلى صندوق الثورة الزراعيةلأاضم 

لملكية الدولة وتأميم اوكان ذلك عن طريق الضم بالنسبة للأراضي ، وكذا الأراضي، والأملاك الخاصة
  .الخاصة

                                                           
 .15/1963عدد ، ج ر، علق بتنظيم الأملاك الشاغرةالمت 18/03/1963المؤرخ في  63/88 رقم: المرسوم 1
عدد ، ج ر، المتعلق بوضع تحت حماية الدولة الأموال المنقولة  العقارية الشاغرة وتسييرها 09/05/1963المؤرخ في   63/168 رقم: المرسوم 2

30/1963. 
     الاشتراكيةالأشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة  المتضمن إنشاء لجنة لمصادرة أملاك 27/08/1964المؤرخ في  64/258 رقم: الأمر 3

 .29/1964عدد  ، ج ر
 .36/1966 ج ر عدد، المتضمن انتقال الأملاك الشاغرة للدولة 06/05/1966المؤرخ في 66/102رقم:  الأمر 4
 .39ص ، 2005، الجزائر، دار الخلدونية، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها، الجيلالي عجة 5
 .97/1971 ج ر عدد، المتضمن قانون الثورة الزراعية 08/11/1971المؤرخ في 71/73: رقم الأمر 6
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بالحماية القانونية المتمثلة في عدم قابليتها ملاك التابعة لصندوق الثورة الزراعية تتمتع أصبحت الأو  
 المتضمنمن القانون المدني  689في المادة تم تكريس ذلك وقد ، للتصرف واكتسابها بالتقادم والحجز عليها

" لا يجوز التصرف في أموال : ما يليعلى  تنص يالت، 26/05/1975المؤرخ في  75/581: رقم الأمر في
بالتقادم غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إليها  الدولة أو حجزها أو تملكها

 تحدد شروط إدارتها وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها ". 688في المادة 

وتحتوي على ، أن ملكية الدولة تمثل أعلى أشكال الملكية الاجتماعية 19762وقد جاء في دستور  
وبهذا يتضح أن ، منه 14و 13حسب نص المادتين ، موعة الوطنية التي تمثلها الدولةتلك التي تحـــوزها المج

المشرع في هذه الفترة كرس وحدة الملكية فلا فرق بين الملكية العامة والملكية الخاصة وذلك نتيجة التوجه 
عداد أملاك الدولة الذي هذا المفهوم في ت ويتجلى، المنتهج وترسبات الفترة الاستعمارية في الجزائر يالإيديولوج

الأراضي الرعوية والأراضي : نصت على أنها تشمل بكيفية لا رجعة فيها التي همن 14جاء ذكرها في المادة 
المناجم والمقالع والمصادر ، الغابات والمياه وما في باطن الأرض، المؤممة زراعية كانت أم قابلة للزراعة

 وللمنطقة الاقتصادية الخاصة. يعية والحية للجرف القارينية الطبالثروات المعد، الطبيعية للطاقة

ملكا للدولة بشكل لا رجعة فيه كل المؤسسات والبنوك ومؤسسات النقل والمنشآت المؤممة  وتعتبر   
التي أقامتها الدولة أو تقيمها أو تطورها أو التي ، ومؤسسات النقل بالسكك الحديدية والنقل البري والجوي..إلخ

 أو تكتسبها من الأحكام القانونية التي تستمد قوتها من الميثاق الوطني والدستور.اكتسبتها 

وهو ما أدى إلى ، أحكامها من القوانين الفرنسية أغلب تتمداسالأملاك الوطنية  غير أن منظومة 
الأمر الذي وهو ، 3من باب خلفيتها التاريخية إلى تطبيقهالإدارة  تسعىظهور تباين بين التوجه الاشتراكي وما 

 : أدى إلى ظهور ثلاث اتجاهات في ذلك الوقت

يرى هذا الاتجاه بالإبقاء على التفرقة بين الأملاك الوطنية العامة والخاصة ويظهر : الاتجاه الأول
ويرجع ذلك ، ذلك جليا من خلال التعليمات المتعلقة بأموال الدولة التي ترسلها وزارة المالية للإدارات المحلية

 الذي يعتبر القانون الأساسي للأموال العامة في الجزائر. 13/04/1943د على الأمر المؤرخ في للاعتما

                                                           
 .78/1975ج ر عدد ، المتضمن القانون المدني 26/09/1975المؤرخ في  75/58: رقمالأمر  1
 .94/1976ج ر عدد ، 22/11/1976المؤرخ في  76/97 : رقم الصادر بالأمر، 1976دستور  2
 .43ص ، مرجع سابق، ةجلول محد 3



 ي للأملاك الوطنية العموميةالإطار المفاهيم                             الفصل الأول   

 

 

16 

قسمين الأملاك العامة التقليدية وتضم  يرى هذا الاتجاه بتصنيف الأملاك الوطنية إلى: الاتجاه الثاني
لاشتراكية وهي الأملاك وأملاك الدولة ا، تملكها من طرف الخواص كالشواطئ والطرق يمكنالأملاك التي لا 

 الاتجاه وقد أخذ، العمومية..أملاك المؤسســـــات ، التي اكتسبتها الدولة بعد الاستقلال وتضم الأملاك المؤممة
 .19801عقارات الدولة الخاصة الصادر سنة : ضمن مؤلفه تحت عنوانالأستـــاذ عيدود 

وتجلى ذلك بمناسبة إيديولوجي من باب ية وحدة الأملاك الوطنيتبنى هذا الاتجاه : الثالث الاتجاه
 .1976الميثاق الوطني ودستور 

 ةمضامتفرقة غ نصوصتحكمها  كانت إذينظم الأملاك الوطنية  قانونعدم وجود في ظل و       
الحكومة سنة  بادرتوفي هذا الإطار ، الاستعماري التشريعيتأثرها إلى حد ما بالموروث  نتيجة متناقضةو 

 1980وعرض سنة قد تم إثراءه مرة أخرى و ، يمرغير أنه لم  ينظم الأملاك الوطنية انونمشروع قب 1978
تقسيم الأملاك الوطنية إلى ثلاث فئات وهي الأملاك حيث نجد فيه ، مشروعمسودة غير أنه بقي عبارة عن 

 .2الأملاك الاجتماعية، العمومية الأملاك الجماعية

المتعلق  30/06/1984المؤرخ في  84/163رقم:  نونر القاو صدوبقي الحال كذلك إلى غاية  
بتبني النظرية أو سبقته نقاشات حادة لا سيما فيما يتعلق بوحدة الأموال من جهة  الذيبالأملاك الوطنية 

 التقليدية للأموال العامة من جهة أخرى. 

ة الاشتراكية أن يوفق بين فكرة الأملاك الوطنية بين النظريفي هذا القانون المشرع  وقد حاول 
المادة الأولى من  الذي تضمنتهوحدة الأملاك الوطنية ب الأخذالأولى في النظرية تبرز  حيث، والنظرية التقليدية

" تتكون الأملاك الوطنية من مجموع الممتلكات والوسائل التي تملكها : ما يليعلى التي تنص القانون  
  للدولة طبقا للميثاق الوطني..". ها المحلية في شكل ملكيةالمجموعة الوطنية والتي تحوزها الدولة ومجموعات

في إطار وحدة الأملاك الوطنية تحوز الدولة والولاية : على أنهصراحة المادة السابعة  وقد نصت
كما أضفى عليها نظام الحماية ، والبلدية الممتلكات المكونة لذمتها الخاصة وتسييرها باسم المجموعة الوطنية

لمقررة لها وهي عدم قابلية التصرف وعدم قابلية الاكتساب بالتقادم وعدم قابلية الحجز عليها وفقا القانونية ا
 للمادة الثامنة من القانون المذكور.

                                                           
 .59ص ، مرجع سابق، أحمد النوعي 1
 .44مرجع سابق ، محدةجلول  2
 الملغى. -27/1984ج ر عدد ، المتعلق بالأملاك الوطنية، 30/06/1984المؤرخ في  84/16 رقم: القانون 3
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التي استقر  والأحكامللمبادئ  تكريسا نجدها تتضمنفإنه  84/16: رقم في نصوص القانوندقيق وبالت
من النظرية التقليدية للدومين العام الفرنسي  المستمد 13/04/1943المؤرخ في القانون ب يالعملالتطبيق عليها 

بأن المشرع الجزائري حاول أن يتحاشى التناقض بين التوجهين الاشتراكي الذي يكرس  وعليه يمكننا الحكم
لى الرجوع إنزعة ما يوحي بأن وذلك ب، والموروث الرأسمالي الذي يكرس ازدواجية الأموال، موال العامةوحدة الأ

 08/12/1987المؤرخ في  87/191: رقم صدور القانونوهو ما اتضح عند ، هي الطاغيةما هو موروث 
 حيث، المتضمن كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم

لمكرس بموجب الميثاق الوطني جدلا واسعا حول تناقض بعض أحكامه مع التوجه الاشتراكي اهذا النص أثار 
المتضمن قانون الثورة الزراعية والنقطة الأساسية التي أخذت  71/73 رقم: ولتعارضه مع الأمر، والدستور

الجدل الأكبر هي خوصصة حق الانتفاع الممنوح على الأراضي الفلاحية حيث يمنح للفلاحين المستفيدين من 
وهو حق قابل للتصرف فيه لفائدة الغير ، المتفرع عن حق الملكية عقد الانتفاع الدائم الحق العيني الأصلي

 بموجب ما يخوله العقد.

المؤرخ في    88/01تحت رقم:  صدر القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية هوفي السياق نفس
فقط من الأصول  أن أموال المؤسسات العامة تشمل جـــزء  الأولى الذي تضمن في مادته  12/01/1988
وهذا يعتبر تراجعا ، أما باقي الأموال فهي قابلة للتصرف والحجز، 2افية التي تساوي رأسمالها التأسيسيالص

عن ملكية الدولة للمؤسسات العمومية في ظل النصوص القانونية السابقة لا سيما الأمر المتعلق بالتسيير 
 .71/743: تحت رقم 16/11/1974: الصادر بتاريخ الاشتراكي للمؤسسات

الجزائر نهاية يلبث حتى دخلت الفقهية غير أنه لم القانونية و جدلا واسعا في الأوساط  أحدث وقد
 عاشتها جتماعية التي الاضطرابات اصلاحات سياسية واقتصادية نتيجة الاالثمانينيات من القرن الماضي 

 .نظومة الأملاك الوطنيةما على طبع وقد انعكس، البلاد

في  1988اكتوبر  الجزائر بعد أحداث دخلت: التحول الاديولوجيظل  الأملاك الوطنية في ثانيا:
المطالب  متبنياالذي كرس مبادئ جديدة  19894فيفري  23دستور نتج عنها إصلاحات سياسية واقتصادية 

ويتضح التغيير ، المنظومة القانونية للأملاك الوطنيةانسحب أيضا على و ، والاقتصادية الاجتماعية والسياسية
                                                           

التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق  المتضمن كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية 08/12/1987المؤرخ في   87/19 رقم: القانون  1
 .50/1987ج ر عدد  ، المنتجين وواجباتهم

  .02/1988ج ر عدد ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، 12/01/1988المؤرخ في  88/01 رقم: القانون 2
3

 .101/1971، ج ر، عدد المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات  16/11/1971المؤرخ في:  71/74رقم: الأمر   

 . 09/1989ج ر عدد ، 23/02/1989دستور  4
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ستراتيجية للمجموعة الوطنية من  17المادة  نصلال ما من خ التي تنص على أن الأملاك التي تعتبر حيوية وا 
قبيل الملكية العمومية وتحظى بحماية خاصة تتجسد في عدم قابليتها للتصرف أو الاكتساب بالتقادم أو الحجز 

 .لأملاك الوطنيةل على ازدواجية 18المادة  كما نصت، عليها

سياسية  وجهة الذي ساير 84/16 تحت رقم: قانون الأملاك الوطنية من الأجدر تعديل لذلك كانو 
: تحت رقم لأملاك الوطنية الجديداقانون  وقد صدر ، التي وجهت له نتقاداتالإ إلى إضافةواقتصادية خاصة 

 ازدواجية تقسيم الأملاك الوطنية.  كرسالذي  01/12/1990المؤرخ في  90/301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 1990/ 52ج ر عدد ، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الأملاك الوطنية 01/12/1990المؤرخ في  90/30 رقم: القانون 1
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 تقسيماتهاو خصائص الأملاك الوطنية  : الثاني المطلب
 

حسب مصنفة كما أنها ، من أموال ما يشابههاالأملاك الوطنية عدة خصائص تميزها عن  تحكم 
 ا اعتمد على عدة معايير لتمييزهاكم، القانونية التي تنظمها وتطورها التاريخي حسب النصوص و قواعد معينة

   : ا يليهذا ما سنوضحه من خلال م
 

 الوطنيةخصائص الأملاك : الفرع الأول 

الأخرى الأموال من عدة خصائص تميزها عن غيرها الوطنية العمومية تحكمها الأملاك  كما أشرنا أن
للجهة نها تؤدي وظيفة امتلاكية لأالملكية الفردية تتقارب مع خلاف الأملاك الوطنية الخاصة التي  وعلى
 : في الآتيملاك الوطنية العمومية خصائص الأوتتلخص ، المالكة

عليها التي تضمن القانونية الحماية  لتكريس: غير قابلة للتصرف والاكتساب بالتقادم والحجز: أولا
داء وظيفة النفع العام لأطول مدة أضفيت عليها خاصية عدم قابلية التصرف الناقل للملكية وعم قابلية أ دوام

ين الأخيرتين خاصيتسحب الوتن، جز عليها لاغتناء الذمة المالية للدولة دائمااكتسابها بالتقادم وعدم جواز الح
       .1وذلك بموجب التعديل الأخير لقانون الأملاك الوطنية، الوطنية الخاصةعلى الأملاك  كذلك 

عدادها إعدادا الأملاك العمومية بطبيعتها أو : مخصصة للنفع العام: ثانيا تلك التي تم تهيئتها وا 
صا وتم تصنيفه ضمن الأملاك العمومية توضع تحت تصرف الجمهور لتقديم النفع العام له حسب ما خا

  تقتضيه طبيعة الملك العمومي.

للأشخاص المعنوية مملوكة الأملاك الوطنية العمومية والخاصة : قليميةتابعة للأشخاص الإ: ثالثا
 منةالثاالمادة  فيالدستور وقانون الأملاك الوطنية  نص عليهكما ، قليمية المتمثلة في الدولة والولاية والبلديةالإ
 .2منه

ة العمومية تسري عليها قواعد القانون العام فرع الأملاك الوطني: يسري عليها القانون العام: رابعا
كل  خضوععن ذلك حيث ينتج ، حمايتها واستغلالها وطرقفي تكوينها واستعمالها  سواء، القانون الإداري

نظام قانوني  يحكمهاالأملاك الوطنية الخاصة التي  سحب ذلك أيضا علىنوي، داريها للقضاء الإمنازعات

                                                           

 .728ص ، 1984، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، المركز القانوني للمال العام، محمد فاروق عبد الحميد  1
 .46ص ، سابقمرجع ، جلول محدة 2
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للقضاء أيضا  تخضعفبصفة عامة منازعاتها  أما، وقواعد القانون الخاص قانون والعامبين قواعد ال مزدوج
 .1للقضاء العادي واستثناء  الإداري 

 الوطنيةالأملاك  تقسيمات: الفرع الثاني

 طار القانوني الذي يحكمهاالإحسب اختلفت  أصناف  إلى عدةالأملاك الوطنية العمومية  تقسيم تم 
 : وهذا ما سنوضحه فيمال يأتي

الأملاك الوطنية إلى خمسة  هذا القانون قسم: 84/16 رقم: الوطنية في ظل القانونالأملاك : أولا
 : عرف كل قسم منها كما يليقد و أصناف 

" تشتمل الأملاك : فإن الأملاك العموميةالقانون هذا من  12المادة  حسب نص: يةالعمومالأملاك -1
العمومية على الحقوق والممتلكات المنقولة والعقارية التي تستعمل من طرف الجميع والموضوعة تحت تصرف 

ما بواسطة مرفق من المرافق العمومية شريطة أن تكون في ه ذه الحالة إما العامة المستعملة لها إما مباشرة وا 
ولا يمكن أن تكون ، أو تهيئتها الخاصة ملائمة حصرا أو أساسا مع الهدف الخاص بهذا المرفق بحكم طبيعتها 

القانون  نفسمن  13المادة  عددتوقد ، الأملاك العمومية محل حيازة خاصة أو محل حقوق الذمة "
 .التي تتبع لها هذه الأملاك الاقليميةالأشخاص المعنوية 

حيث  والاصطناعية منها من القانون بين الأملاك العمومية الطبيعية 14نص المادة قد فرق و       
وقد ، الأملاك الاصطناعية بعض 16 عددت المادة في حين، الأملاك الطبيعية بعضمنه  15عددت المادة 

تهيئتها م شرط الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة أو عن طريق مرفق عا ذكرعلى  أتى
عدادهو   .تها العموميةوظيفبما يناسب إعداد خاصا  اا 

الأملاك الاقتصادية التابعة  المذكور فإن من القانون 17المادة  حسب نص: الاقتصاديةالأملاك  -2
ات الطبيعية وكذا مجموع الممتلكات ووسائل الإنتاج والاستغلال ذات الطابع الصناعي و للمجموعة الوطنية الثر 

 جاري والفلاحي والمتعلقة بالخدمات التي تملكها الدولة والمجموعات المحلية التابعة لها.والت

كما   العمومية هذا الصنف من الأملاك تملكالأشخاص الإقليمية التي  على 18المادة  نصتوقد    
لاقتصادية المؤسسات ا التي تضم حتما  الأملاك الاقتصادية مشتملاتأهم  وما بعدها 19المواد من  حددت

                                                           

، 2012/2013، جامعة الجزائر، بن عكنون، كلية الحقوق، في الحقوق، ة الماجستيرمذكرة لنيل شهاد، إدارة الأملاك الوطنية، رضوان عايلي 1
 .11ص 
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التي تكتسبها بعد  وتلك، المهيأة من طرف الدولة في شكل أموال اجتماعية ةالمشرع بين ذمة المؤسسوقد ميز 
نصوص نظمها توقد كانت   84/16: رقم قانونالالأملاك الاقتصادية قد تكونت قبل صدور  ونلاحظ أن، ذلك

 .1مختلفة

: على أن الأملاك المستخصة هينون القاهذا من  22المادة  نصت: المستخصةالأملاك  -3
العقارات والمنقولات بمختلف أنواعها التي تعد ملكا لها وغير المصنفة وغير المدرجة في أصناف أخرى من .."

أن الأملاك المستخصة هي التي لا ويعني هذا التعريف ب، ..".الأملاك كما هي محددة بموجب هذا القانون
 .سلبيال حديدتبال خرىصناف الأالأ لإحدى تنتمي

لأشخاص لالأملاك ه تبعية هذيتضح  القانون نفسمن وما بعدها  22نص المواد من  وبقراءة 
 تعد من لفظ يفهم  لا الحصر وقد سبيل المثال إلا على التعداد وما عنصر ، العامة المعنوية الإقليمية

الأراضي ، لتي ليس لها وارثالأملاك الشاغرة التي ليس لها مالك والأموال اوتحتوي كذلك على ، تتضمن
الممتلكات المحجوزة والمصادرة نهائيا و  والبناءات التي خصصت للمصالح العمومية للدولة وهيئاتها الإدارية

 .الأملاك التي فقدت صفتها العمومية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الخارجية، لفائدة الخزينة العمومية

 " وسائل الدفاع وملحقاتها: هيالعسكرية الأملاك  فإن 26 المادة حسب نص: العسكرية الأملاك -4
 .وكذا الممتلكات المنقولة منها والعقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني في إطار الصلاحيات المخولة لها"

مفهوم التخصيص العام  ولا يسري عليهاالأملاك العسكرية من الأملاك العامة حسب النظرية التقليدية د وتع 
نظرا خاص فهي تخضع في تسييرها لنظام قانوني ، ستعمال المباشر أو الاستعمال عن طريق المرفق العامللا

 .2لطبيعتها الخاصة

الممتلكات المخصصة " : هيالخارجية الأملاك على أن  27المادة  نصت: الخارجية الأملاك -5
نظرا لطبيعتها ومكان إقامتها ، عملة من طرفهاب القنصلية المتعددة بالخارج أو المستتاكللبعثات الدبلوماسية والم

والكيفيات الخاصة لامتلاكها خاضعة من حيث نظامها القانوني وتسييرها وحمايتها للمعاهدات الدولية 
من الأملاك الأقرب إلى الأملاك  الصنفهذا د ويع، "والأعراف الدبلوماسية والقانون السائد في مكان إقامتها

                                                           

 .207ص ، مرجع سابق، محمد فاروق عبد الحميد 1

 .48ص، مرجع سابق، محدة جلول 2



 ي للأملاك الوطنية العموميةالإطار المفاهيم                             الفصل الأول   

 

 

22 

المعاملة بالمثل لمعاهدات الدولية وقواعد لتسييرها وحمايتها  خاضعة في لأنها، ةتقليديال رياتالخاصة في النظ
 .1بين الدوللة المجامو 

على  1989من دستور  18المادة  عرج نص: 90/30 قم: الوطنية في ظل القانونالأملاك : ثانيا
من الأملاك العمومية والخاصة التي  وتتكون، " الأملاك الوطنية يحددها القانون: هاأنلأملاك الوطنية بتعريف ل

النظرية التقليدية  ما تقتضيه إلى رجعتالأموال قد ومة نظمفإن منه و ، تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية .."
الملكية العامة هي فإن " منه  17 نص المادة خلالمن أيضا و ، تقسيم الأموال إلى عمومية وخاصة تتبنىالتي 

نية تتضمن باطن الأرض والمناجم والمناطق والموارد الطبيعية للطاقة والثروات الطبيعية ملك المجموعة الوط
كما تشمل النقل بالسكك ، البحرية والمياه والغابات، والمعدنية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية

 القانون " رى محددة فيـك أخلاالحديدية والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأم
 : من خلال ما يلي 2للأملاك الوطنية اجديد امفهومكرس الدستور عليه يمكننا أن نقول بأن و 

 خاصة.عمومية و وتقسيمها إلى ازدواجية الأملاك الوطنية تبني  - 

فيها  أنه لا يمكن التصرف وهذا ما يعني أي الأمة لمجموعة الوطنيةل االأملاك الوطنية العمومية ملك -
 لدولة والولاية والبلدية.العادية ) الخاصة ( للأنها تخرج من نطاق حق الملكية 

النشاط المتعلق بالنقل و  نص على الثروات والموارد الطبيعية عندماجديد للملكية العمومية  تحديد أدخل -
 .3ةماليؤدي وظيفة إمتلاكية ها تأنها أملاك عمومية على الرغم من أن، ..البحري والجوي 

ازدواجية  تبنىالمتعلق بالأملاك الوطنية الذي  90/30 رقم: صدر القانون السياق ذاتهوفي هذا  
من  18و 17" عملا بأحكام المادتين على أنه التي تنص منه  02المادة  وهو ما أكده نصالأموال العامة 

ي تحوزها الدولة وجماعاتها الدستور تشتمل الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك المنقولة والعقارية الت
الأملاك ، عمومية أو خاصة وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولةملكية الإقليمية في شكل 

 02نص المادة لتدقيق في اوب، " الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية، العمومية والخاصة التابعة للولاية
 : نتج ما يليك الوطنية الجديد نستقانون الأملا منالأخرى  والمواد

                                                           

 .48، ص ، مرجع سابقجلول محدة 1
 .49ص ، نفس المرجع 2
 .105ص ، 2013، الجزائر، دار هومة، ة جديدةطبع، المنازعات العقارية، ليلى زروقي وحمدي باشا عمر  3
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 جمعأنه إلا  84/16: القديم رقم القانون الذي كرسهالمشرع بمصطلح الأملاك الوطنية  أبقى -1
 الأقسام الخمسة في قسمين وهي الأملاك العمومية والأملاك الخاصة.

ملاك الوطنية إلا الأ تمتلكمبد إقليمية الملكية الوطنية وبالتالي فإنه لا يمكن أن  كرس أيضا -2
 الدولة أو الولاية أو البلدية. المتمثلة فيللأشخاص الإقليمية 

الأملاك الوطنية  في حين تخضعلأملاك العمومية لقواعد القانون العام ل خضوع النظام القانوني -3
رفت الدولة  إذا تصلا سيما  لذلكغير أنه لا تخضع ، مزيجة بين القانون العام والقانون الخاصالخاصة لقواعد 

 .   1فإنها تخضع لقواعد القانون الخاص متخلية عن امتيازات السلطة العامة

نجد أغلب النصوص القانونية المرتبطة بمجال الأملاك الوطنية هي من فروع طار وفي هذا الإ 
ية سواء كانت الوطنالأملاك  طرق تسييرمنه فإن و ، الغابات، المحروقات، المناجم، المياه ونناقكالقانون العام 
اكتساب الدولة  وخير مثال طريقة، 2المعمول به عامة أو خاصة تخضع لقواعد القانون العام عمومية منها

كان من الأفراد فإنه و عملية التبادل بين الدولة و نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  عن طريقلأملاكها 
أن نصت على  90/30 رقم: من القانون 93مادة غير أن ال، المفروض أن تخضع إلى أحكام القانون المدني

إلا ، وما يفهم منه خضوعها للقانون الخاص، الطرفين لاتفاقعقد توثيقي طبقا بعقد إداري أو ب يرسمعقد التبادل 
للهيئات المختصة في  عقد التبادل  منازعات على أيلولة من نفس القانون  96المادة  في نص أن المشرع 

 .3القواعد القانونية المطبقة على الأملاك الوطنية الخاصة تكرسوهي قاعدة خاصة ، اممجال القانون الع

تنص على أن المنازعات نجدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  516المادة إلى بالرجوع و 
ويوحي ذلك  ،التبادل بين الدولة أو أحد أشخاصها الإقليمية وبين الأفراد تخضع للقضاء العادي عقدالمثارة في 
 .مستقبلاكه ااستدر الذي يجب النصوص بتعارض 

ففي بعض الأملاك الوطنية ات منازعبالفصل في  التي تختصجهة القضائية وفيما يخص تحديد ال
منازعات الأملاك بالقضاء العادي و المقارنة يختص القضاء الإداري بمنازعات الأملاك العمومية التشريعات 

تخضع للقضاء بصفة عامة  منازعات الأملاك الوطنيةفإن  الوطنيفي ظل التشريع أنه  إلا، الوطنية الخاصة

                                                           

 .105ص ، مرجع سابق، ليلى زروقي وحمدي باشا عمر  1
 .10ص ، مرجع سابق، عايلي رضوان 2
 .336ص  مرجع سابق،، موساويحنان  3
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من قانون الإجراءات المدنية  801و 800للمعيار العضوي المنصوص عليه في المادتين  تطبيقاالإداري 
 .1إلا ما استثني منها بنص خاص والإدارية

عمومية وطنية لاك الوطنية إلى أملاك قسم الأم حينالملكية الوطنية المزدوج  نمطالمشرع  تبنى -4
الأملاك العمومية والأملاك المتضمنتان تحديد  03و 02 تينخاصة وذلك بموجب المادوطنية وأملاك 
 الخاصة.
القديم مآل التقسيم الخماسي للأملاك الوطنية في ظل القانون  عنالتساؤل قد يثور لدى المتلقي و  

نجد أن الأملاك الاقتصادية منها ما صنف ضمن الأملاك العمومية  90/30 رقم: رجوع لنصوص القانونوبال
ومنها ما صنف ضمن الأملاك الوطنية ، 15وفية المنصوص عليها في المادة كالثروات والموارد الطبيعية والج

من  18لمادة باالخاصة كالحقوق والقيم المنقولة التي تمثل تزويدات للمؤسسات العمومية المنصوص عليها 
 القانون.نفس 

أما الأملاك العسكرية فمنها ما ، القانون الجديدلأملاك المستخصة فهي الأملاك الخاصة في أما ا 
من القانون على أن المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة  16صنف ضمن الأملاك العمومية حسب المادة 

ومية على عكس الأملاك التي لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا هي من مشتملات الأملاك الوطنية العم
في حين ، همن 18وذلك حسب نص المادة ، تشكل وسائل الدعم فهي مصنفة ضمن الأملاك الوطنية الخاصة

 .2الولاية والبلديةالأملاك الخارجية إلى الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة دون  تعود
 

 ملاك الوطنيةيز الأيتممعايير : الفرع الثالث

القانوني المنظم تختلف باختلاف النص تمييز الأملاك الوطنية لمختلفة عدة معايير المشرع  استعمل 
 : ذلك ما سنشرحه فيما يليلها و 

لم يعتمد المشرع معايير النظرية التقليدية التي : 84/16 رقم: يز في ظل القانونيتممعايير ال: أولا
ن حا لمنظومة الأموال العامة  معتمدا في ذلك المعيار  أقسامتقسيم الأملاك الوطنية إلى خمس  ولحتى وا 

 : معيار التعداد التشريعيوكذلك الالوظيفي و العضوي 

                                                           

 .253ص ، 2009، عنابة، الحجار، دار العلوم، الوسيط في المنازعات الإدارية، محمد الصغير بعلي 1
الصادر عن المديرية العامة ، المتضمن الاحكام الجديدة المتعلقة بالأملاك الوطنية 23/01/1991المؤرخ في  275 رقم: لوزاريالمنشور ا  2

 .9، 8ص ، 1995إلى  1990،مجموعة المذكرات والتعليمات والمناشير الخاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، وزارة الاقتصاد، للأملاك الوطنية
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من تتكون الوطنية أن الأملاك على قانون ال هذا  المادة الأولى من نصت: المعيار العضوي-1
وعاتها المحلية في شكل موزها الدولة ومجمجموع الممتلكات والوسائل التي تملكها المجموعة الوطنية والتي تح

في خلط بين تملك المجموعة الوطنية التي يقصد بها الأمة وبين تملكها من طرف الدولة هنا المشرع و  ملكية
 .كما تحوز الأشخاص الإقليمية الأخرى ولكنها في شكل ملكية للدولة حائزك

ملاك الوطنية بالأملاك التابعة للدولة صريحة في تحديد الأ التي كانتالمادة السادسة  وباستقراء 
أن الأشخاص الإقليمية تحوز ليؤكد المادة السابعة غير أن المشرع يأتي في ، والولاية والبلدية في شكل ملكية

 سم المجموعة الوطنية.االأملاك الوطنية المكونة لذممها الخاصة وتسييرها ب

د ااعتم فإنوما صاحبه من جدل ك الوطنية القطع بتملك الأشخاص الإقليمية الأملاوفي ظل عدم  
أشخاص معنوية غير  وهيلمؤسسات الاقتصادية لغير دقيق لأن هناك أملاك مملوكة يعتبر  هذا المعيار

 إقليمية.

 للتوجه الاديولوجي نظراقانون وحدة الأملاك الوطنية هذا الالمشرع في  لقد تبنى: المعيار الوظيفي -2
 1الوظيفة التي تؤديهاقسم الأملاك حسب وقد ، دون سواهالمشرع اختص به خماسيا  واعتمد تقسيماالاشتراكي 

 وظيفة اقتصادية، مال الجماعيوظيفة الاستع: وهييفتها التي تؤديها وظبحسب ن خلال تعداد الأملاك م
 وظيفة عسكرية وظيفة دبلوماسية.، وظيفة إدارية للأملاك المستخصة

قانون يتضح هذا الالمادة الثالثة من حسب نص : 90/30 رقم: القانون يز في ظليتممعايير ال: ثانيا
أما الأملاك الأخرى غير ، العموميب حتى يتصف الملكمعيار عدم قابلية التملك الخاص ب أخذأن المشرع 

 للدولة أو الولاية أو البلدية. خاصةملكية تؤدي وظيفة مالية فهي و مصنفة ضمن الأملاك العمومية ال

تخصيص المال  وهولتمييز وهما معيار تقليدي لمن نفس القانون معياريين  12المادة  أوردتولقد    
أن المشرع أخذ نتج نستومنه ، الثروات والموارد الطبيعيةب المتعلقالتشريعي  التعدادمعيار و ، للاستعمال العام

 : الأملاك العمومية والخاصة وهي بين يزيبثلاث معايير للتم

من قانون الأملاك  03نص المادة بموجب المشرع  اعتمده: التملك الخاصمعيار عدم قابلية  -1
تمثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصوص عليها في المادة "  أنهحيث تنص على  الجديدالوطنية 

نصت كذلك و ، "والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها  الثانية من القانون

                                                           

دارة الأملاك الوطنية، م سلطانعبد العظي  1  .26ص ، 2010، الجزائر، القبة، دار الخلدونية، تسيير وا 
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 1"لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكية" على أنه  12/2 المادة
 المعيار التقليدي لتمييز الأملاك الوطنية. اعتمدالمشرع عليه نرى بأن و 

بموجب نص  تخصيص المال المشرع معيار اعتمد: معيار تخصيص المال لاستعمال الجمهور -2
" تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي : ما يليعلى  تنص حيثن المدني من القانو  688المادة 

 بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة لإدارة أو مؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري تخصص بالفعل أو
 أو لمؤسسة اشتراكية أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية ".

"  أنهالقانون التي تنص على نفس من  12مادة أيضا ضمن نص ال هذا المعيار جاء تثبيت قدو  
تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة 

    حكم طبيعتها تحت تصرف الجمهور إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هاته الحالة ب
 .2أو تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق..

مفترضة في الأملاك الوطنية العمومية العلى معيار التخصيص للمنفعة العامة المشرع أكد  وقد 
على هذه الأموال الصفة  يوحتى يضف، مستعملة من طرف الجمهور مباشرة أو عن طريق مرفق عامال
 .لمرفقلتهيئتها خصيصا إعدادها و أن يتم و ، لعمومية يشترط أن تكون بطبيعتها مناسبة للمرفق العاما

حتى يكسب المال الصفة  فعلاتكون التهيئة والإعداد قد تمت  وجوب أنإلى  33المادة  نصتوقد 
الفرنسي المؤرخ دولة قرار مجلس ال المتضمن في القضاء الفرنسي خطوةالمشرع حذا  ذلك نجد أنوب، العمومية

عدادها إعدادا خاصاعندما اعتبر المنتزهات من الأملاك العامة إذا .22/04/19603 في  .تم تهيئتها وا 

 هاالفقرة الأخيرة منلا سيما قانون هذا المن  15المادة  من خلال نص : الجديدالمعيار التشريعي  -3
الأملاك المخصصة للنفع العام  أصبحت لا تحتويفأن المشرع وسع نطاق الأملاك الوطنية العمومية  نلاحظ

على الرغم من ، التشريعإرادة ب اعمومي اوطني ملكاالتي تعتبر أيضا الموارد والثروات الطبيعية  تتضمنفقط بل 
 تهاحمايالهدف من إدراجها ضمن هذا الصنف من الأملاك الوطنية هو  ويكمن، وظيفة إمتلاكيةتضطلع بأنها 
في حين أنه يمكن التصرف في الأملاك العمومية ، يمكن التصرف فيها فلا، لأمةيال اجأموالا لأ لأنها

 الأملاك الوطنية الخاصة. قسم إلى ورجعتالمخصصة للنفع العام إذا تم إلغاء تخصيصها 
                                                           

 .24ص ، رجع سابقم، عبد العظيم سلطان  1

  .53ص ، مرجع سابق، جلول محدة 2
تخصص إدارة ، في الحقوق، يرمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست، تطور المركز القانوني للأملاك الوطنية في القانون الجزائري، بوعنجاق سمير 3

 .143ص ، 2001/2002، جامعة الجزائر، كلية الحقوق ببن عكنون، ومالية
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المتضمن  23/01/1991المؤرخ في  275: رقم وزارة الاقتصاد في المنشور الوزاري وأشارت 
تعارض مع تعدم قابلية التصرف لا  خاصيةديدة المتعلقة بالأملاك الوطنية بأن الأحكام التشريعية الج

وأن ، الاستغلال الصناعي والتجاري لتوابع الأملاك الوطنية العمومية التي يمكن أن تكون محل أعمال خاصة
ة خضوعها لقواعد القانون الخاص يستهدف أساسا القواعد الخاصة بتسيير هذه المصالح وليست الطبيع

 . 1القانونية للأملاك التي تستغلها

أن المال العام بعد أن كان موضوع حماية قانونية خاصة أصبح تحت  ذلكفهم من يمكننا أن نو  
 وذلك بعد أن تطورت وظيفتها الاجتماعية والاقتصادية، طائلة الاستغلال لاعتبارات اقتصادية ومالية للدولة

 .لماليطريق التخصيص إلى مستغل لها للغرض الامتلاكي ا حيث تحولت من مسير للأملاك العمومية عن

نظرية جديدة للأموال العامة لم تعرفها  ظهورالتشريعي للأملاك الوطنية عداد والتحديد الت ينتج عنو  
الأول مخصص : قسمينأن المشرع قسمها ل إلا، وحدة الأملاك العموميةبالتي تأخذ  المقارنةالتشريعات 

القسم و ، فهو يستعملها مباشرة أو بصفة غير مباشرة عن طريق المرفق العام، ي العامللاستعمال الجماهير 
 .تحقيق وظيفة إمتلاكية وماليةالثاني ل

مما يجعل  هاتسيير في إطار  متباينةالأملاك العمومية تحكمها قواعد قانونية من خلال ذلك نجد أن و  
الأملاك الخاصة  حيث يعرف، ف الأملاك الوطنيةفي تصنيعارض قانون الأملاك الوطنية يسوده نوع من الت

 .الثروات والمواد الطبيعيةها يستبعد منوفي مقابل ذلك ، امتلاكيةبأنها ذات وظيفة مالية منها 

لثروات والموارد ل خاصةفي إضفاء حماية قانونية  ة المشرعرغب هو يبرر اعتماد هذا الاتجاهربما أن ما 
للأمة ستراتيجية اوذلك لاعتبارها أملاكا ، مقررة للأملاك الوطنية العموميةالحماية ال ترتقي علىالطبيعية 
 .ةالأجنبيالانفتاح عن الاستثمارات الحفاظ عليها للأجيال في ظل يتوجب 

وطنية زدواجية الأملاك الوطنية وقسمها إلى أملاك ا كرسالمشرع على العموم يمكننا أن نقول بأن و  
 .خاصة وطنية أملاك  عمومية و

 

 

 
                                                           

 .8ص ، مرجع سابق، 23/01/1991المؤرخ في  275 الوزاري رقم: المنشور 1
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 المبحث الثاني 
 وطرق استعمالهاالعمومية تكوين الأملاك الوطنية  

بعد تخصيصها لأداء  تكتسبهاكما يمكن أن  ،الأملاك الوطنية صفة العمومية في الحين تكتسبقد  
ذلك عن ويكون  ،ع العام والمصلحة العامة للجمهورهو تحقيق النفالهدف منها لأننا نعلم أن ، وظيفة عمومية

 .ستعمالا عاما استعمالها اطريق 

 الأملاك الوطنية العمومية مشتملات، ي نتناول فيهذالن خلال هذا المبحث سنحاول توضيح هذا م 
 : ما يليلك من خلال أسباب زوالها عنها وذ، وأخيرا اكتسابها لصفة العمومية يةستعمالها و كيفاوطرق 

 

 ستعمالهااالعمومية وطرق  ةــالأملاك الوطني محتوى: الأولالمطلب 
على أن التي تنص المعدل والمتمم  90/30 رقم: من القانون 14المادة يتضح من خلال نص  

 والأملاك العمومية الاصطناعية، الأملاك العمومية تشتمل على نوعين وهما الأملاك العمومية الطبيعية
 فيمتى تحققت شروط إدراجها أي وقت بطبيعتها وفي الصفة العمومية  تضفى عليهافالأملاك الطبيعية 

 للمصلحةصفة العمومية بعد تخصيصها  فتضفى عليهاأما الأملاك الاصطناعية  ،العمومية الأملاك الوطنية
ومن ، ستعمال من طرف الجمهور استعمالا جماعيا أو خاصا أو عن طريق المرفق العامة ووضعها للاالعام

 : محتوى الأملاك الوطنية وكيفيات استعمالها من خلال ما يلي نفصلهذا الأساس 

 الأملاك الوطنية العمومية محتوى : الأول الفرع

بطبيعة الحال كما أشرنا إلى أن الأملاك العمومية إما أن تكون أملاكا عمومية طبيعية أو أملاكا 
 : عمومية اصطناعية

هي الأملاك المتكونة الطبيعية ك الوطنية العمومية الأملا: الطبيعيةمحتوى الأملاك العمومية : أولا
 15 المادةنصت وقد ، للإدراجالإجراء القانوني بالأملاك الوطنية العمومية  فيإدراجها ويتم ، بالعوامل الطبيعية

 : على سبيل المثال لا الحصر وهيمحتوى الأملاك الطبيعية  تعدادعلى  90/30 رقم: قانونالمن 

مياه البحر الداخلية وشواطئ ضم تالبحرية الطبيعية الأملاك العمومية : لبحريةا الطبيعيةالأملاك -1
 : منها ما يليو ، المعدة للملاحة البحرية والأدواتالمكونات و وقعر البحر الإقليمي ، البحر ومحاسره
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ارتفاع  في حالتي مرة أخرىوتكشفه  مرةالساحل الذي تغطيه مياه البحر  وهو جزء: شاطئ البحر - أ
 .1مياه البحرمنسوب اض وانخف

فوق ة بتر الن ميرميه باستمرار لتتكون قطع يخرجه البح و الذي  هو الطرح: طرح البحر ومحاسره -ب
نحسر عنه منسوب مياه الجزء من اليابسة الذي يأما محاسر البحر فهي ، تبلغه الأمواجالأعلى الذي مستوى ال

 لها. مكشوفة ولم تغمرها الأمواج في أعلى مستوى وتبقىالبحر 

المنطقة الأرضية التي تمتد هو تلك وباطنه قعر البحر الإقليمي : قعر البحر الإقليمي وباطنه -ج
تم إدراجها وهذه المنطقة  2من ثروات تحتويهوباطنها وما  التربةو سطح المنطقة  وتضمميلا بحريا  12مسافة ل

المتعلق بالأملاك  06/12/1965ي المؤرخ ف 65/301: رقم الأمرضمن الأملاك العمومية الطبيعية بموجب 
حماية الثروات لعلى البحر الإقليمي  كل العملياتحق الرقابة على  أتاح للجزائرالذي ، العمومية البحرية

 .  3ميلا بحريا 12مسافة طول قعر البحر وباطنه على  يكتنزهاوالموارد الطبيعية التي 

مياه بالأراضي التي لها علاقة مباشرة مع  محصورةال البحيراتوهي : المياه البحرية الداخلية -د
 وغيرها..البرك ، ضايقالم، المراسي، الخلجان: وهي، البحر

السواقي والسبخات و رى والوديان والبحيرات والمستنقعات امجال وهي: الأملاك المائية الطبيعية -2
المائية المساحات وفية وكل المياه الجو ، محيطهافي  الأشجار التيوالأراضي و المتصل بها والرواسب والطمي 
منه على الصفة العمومية لهذه  08المادة  حيث نصت، 05/12 تحت رقم: قانون المياه كما جاء تعريفها في

 .4المجرى اتجاهه في حالة غيرالتي تمتد إلى المجرى الجديد تلك الموارد حتى 

الأرض من دولة الطبقات الهوائية التي تعلو إقليم الو ما تضمه وه: المجال الجوي الإقليمي -3
لخصوصيتها وما العمومية الطبيعية الوطنية الأملاك  في تدرجوهي ، للسيادة الوطنية التابعةوالإقليم البحري 

ظيم تن كشروطالضبط الإداري  ها بواسطةيتمارس الدولة سيادتها علو ، تمثله من بعد وطني ومنفعة عمومية
 . 5على النظام بذلكحافظ لتالطيران  الملاحة الجوية وتحديد مسار

                                                           

ومية الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العم، 16/09/2012المؤرخ في  12/427 رقم: من المرسوم التنفيذي الثامنةالمادة  1
 .69/2012ج ر عدد ، والخاصة التابعة للدولة

 متر. 1852واحد ميل بحري يساوي  2
 .102/1965ج ر عدد ، المتعلق بملك الدولة العمومي البحري 06/12/1965المؤرخ في  65/301 رقم: المرسوم 3
 .المعدل و المتمم  60/2005ج ر عدد  ،المتعلق بالمياه 04/08/2005المؤرخ في  05/12 رقم: القانون 4

 .512ص ، مرجع سابق، المركز القانوني للمال العام، محمد فاروق عبد الحميد 5
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أنه التي تنص على  90/30 رقم: قانونالمن  12/2المادة لال من خ: الثروات والموارد الطبيعية-4
 وحددت  القانون نفسمن  15المادة بمفهوم الثروات والموارد الطبيعية  الطبيعية ضمن الأملاك العمومية تدرج

والسطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية  الأملاك الطبيعية ومن بينها الثروات والموارد الطبيعية محتوى
والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى ، بمختلف أنواعها

والثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات ، والمنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية
 اعتبرتمن الدستور التي  17المادة ورد في المشرع ما  وقد ثبت، 1الوطنيةوالبحرية الخاضعة للسيادة  البرية

التي هي ملك للمجموعة الوطنية وتعتبر هذه الثروات الأملاك الوطنية  توابعالثروات والموارد الطبيعية من 
 .المشرع بقانون خاص هاخص لذا، اقتصادي هدفذات و استراتيجية وحيوية بالنسبة للأجيال القادمة 

تبعية هذه الموارد والثروات للأملاك الوطنية العمومية بحكم القانونية الخاصة النصوص  كرستوقد 
أيلولة  والمتمم فقد أكد علىالمعدل  23/06/1984المؤرخ في  84/12 رقم: ذلك قانون الغابات ومن، طبيعتها

نمنه  12المادة  وذلك في، عموميةالأملاك الغابية بمختلف أنواعها للأملاك الوطنية ال جاء وصفها  حتى وا 
من قانون  37المادة قد نصت و ، القديمتقسيم الأملاك الوطنية في ظل القانون ل ترديدابالأملاك الاقتصادية 

 لأملاك العمومية الطبيعية ل تابعةالغابات بكل أنواعها على أن الأملاك الوطنية 

الأملاك العمومية  مشتملاتالمياه بجميع أنواعها من عتبر ا حيث 05/12: رقمقانون المياه  أما
على أن  02نص في مادته  حيث 24/02/2014المؤرخ في  14/05 رقم: وكذلك قانون المناجم، الطبيعية

المواد المعدنية المتحجرة المكتشفة أو غير المكتشفة والمتواجدة في المجال السطحي الباطني أو في المجال 
 .2الدولة هي ملكية عمومية للمجموعة الوطنية البحري التابع لسيادة

العوامل الأملاك الطبيعية موجودة بفعل  من الطبيعي أن: الاصطناعيةمحتوى الأملاك العمومية : ثانيا
وبالرجوع إلى نصوص مواد ، الأملاك الاصطناعية تتكون بفعل تدخل الإنسانفعلى خلاف ذلك ف الطبيعة 

ما وسنفصل ذلك ك، همن 16المثال في المادة ن المشرع عددها على سبيل قانون الأملاك الوطنية نلاحظ أ
 : يلي

                                                           

 مرجع سابق.، المعدل والمتمم 90/30من القانون  15يراجع في ذلك نص المادة  1

  .18/2014ج ر عدد ، المناجمقانون المتعلق ب 24/02/2014المؤرخ في  14/05 رقم: القانون 2
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الأملاك الوطنية  تدرج ضمنالطرق العادية والسريعة وتوابعها : يةقيالاصطناعية الطر الأملاك  -1
ما جاء في حسب ، الطرق السريعة ومرافقها المنشآت الفنية التابعة لها ومنها أيضا، الاصطناعيةالعمومية 

 .همن 25المادة ضمن نص  12/427 رقم: المرسوم التنفيذي

العمومية الأملاك  مشتملات الحديدية من كالسك تعتبر: لسكك الحديديةلالأملاك الاصطناعية  -2
شبكة السكة الحديدية والرص والجوانب والخنادق  هاأساس تنشأ علىالاصطناعية وتحتوي على لأراضي التي 

رافقها ومساحات مالمحطات بجميع و ، الفنية والمباني والتجهيزات التقنية والردوم وجدران الدعم والمنشآت
 التخزين وأفنية المحطات والطرق المؤدية إليها والمساحات المعدة للوقوف أمامها التي لم تصنف ضمن الطرق

 راتالاطاوتلحق بها العمارات والمباني الإدارية وفنادق المحطات ومساكن ، ورشات التصليح والصيانةو 
 .مرتبطة مباشرة باستغلالها وهيالحديدية  السككالموجودة خارج مشتملات 

الموانئ  هيالأملاك الاصطناعية المينائية  تعتبر: الاصطناعية المينائية والمطاريةالأملاك  -3
غير و نية وجميع المرافق المب، السفن وأماكن رسوالمدنية والعسكرية ومنشآتها ومرافقها اللازمة للشحن والتفريغ و 

الحديدية في حدود الموانئ  ةالسككخط الطرق و  وتشتمل أيضا على تلك، مبنية الضرورية لاستغلال الموانئال
 .1من الأملاك العمومية المينائية جزء  كل ذلك يشكل ، المنشآت والتجهيزات الخاصة بحماية الملاحة البحريةو 

لعقارية والمنقولة المتعلقة بالملاحة الجوية الأملاك اكل  العمومية الاصطناعيةويدخل في الأملاك  
 منارات الأرصاد الجوية وغيرها من مشتملات.و المبنية وغير المبنية  مطارات مدنية وعسكرية وتوابعها من

وسائل الدفاع لحماية الإقليم الوطني على العسكرية  العمومية الأملاك تحتوي: الأملاك العسكرية-4
لقواعد العسكرية والثكنات وميادين التدريب والمطارات العسكرية وكل المنشآت والحصون وا، والبحري والجوي

من الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية  اجزءفهي ، لدفاع الوطنيل خصوصاالأخرى المهيأة والمعدة 
 ة.العسكري

نية العمومية لأملاك الوطل كما هو الحال بالنسبةقواعد الاستعمال رد عليه لا تهذا النوع من الأملاك 
تخضع لنصوص خاصة في تسييرها واستعمالها ولا تستعمل من طرف و لها طابع خاص  فهي، الأخرى
وسائل الدعم التي تتمثل في عقارات ذات طابع ف وعلى خلاعن طريق مرفق عام  أومباشرة  لا الجمهور

 فيالعسكرية على سبيل المثال  ورد تعداد الأملاك  وقد، أملاكا وطنية خاصة تعدالتي  إداري ومراكز التكوين

                                                           

 .61ص ، مرجع سابق، جلول محدة 1
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الذي يحدد القواعد المطبقة في  10/10/1992المؤرخ في  92/371 رقم: من المرسوم التنفيذي 04المادة 
 .1تسيير الأملاك العقاريـــة المخصصة لوزارة الدفاع الوطني

وطنية اصطناعية أخرى وهي  اأملاكتعداد  90/30 رقم: قانونالمن  16 لمادةقد تضمن نص و 
المنشآت الفنية الكبرى والمعالم الأثرية والحدائق والبساتين ، المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواجالأراضي 

وحقوق التأليف وحقوق ، العمومية والتحف والأعمال الفنية والمنشآت الثقافية والرياضية والمحفوظات الوطنية
ولم يرد ، العمومية الاصطناعيةضمن الأملاك الملكية الثقافية وغيرها من الأملاك العقارية والمنقولة المصنفة 

 ذكرها ضمن التقسيمات المذكورة لأن التعداد دائما ليس على سبيل الحصر.

 تعمـال الأملاك الوطنية العموميةقواعـــد اس: الفرع الثاني

 الجماعي، لاستعمالت لعلى عدة حالامن طرف الجمهور يتم استعمال الأملاك الوطنية العمومية  
 بدوره في تحقيقالملك الوطني العمومي  اضطلاعإطار وذلك في أو عن طريق المرفق العام ، الخاصو  منه

 : نتناول ذلك من خلال ما يليسو ، النفع العام المخصص له

بتحقيق أهداف الاستعمال الجماعي للأملاك العمومية  يقترن: الاستعمال الجماعي العام: أولا
الساحات متعددة منها استعمال الشواطئ واستعمال الطرق واستعمال  صورا ويأخذ، تخصيص المال العام

خيص الحصول على تر اللجوء ليعتبر الاستعمال من مظاهر ممارسة الحرية العامة دون و  العامة وغيرها
         التي تنص على أن 12/427 رقم: من المرسوم التنفيذي 63المادة  جاءت به نصتوذلك ما ، ةمسبق

جماعي للأملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو الذي " الاستعمال المشترك أو ال
عن  90/30قانون المن  62المادة  كما ذكرت، يمكن أن يقوم به جميع المواطنين حسب الشروط نفسها "

 نائية.يص الاستثخار تال الأخذ بعين الاعتبارمع ، 2المجانية، المساواة، الحرية: مبادئ الاستعمال الجماعي وهي

 وذلكلأملاك العمومية لكل المستعملين بحرية لستعمال الا يضمن المشرع: مبدأ حرية الاستعمال-1
 ممارسة حق التنقلحرية مع  وائمتيق فاستعمال الطر ، الهدف المخصص له الملك العموميفي حدود 

                                                           

الذي يحدد القواعد المطبقة في تسيير الأملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع  10/10/1992المؤرخ في  92/371 رقم: المرسوم التنفيذي 1
 .74/1992ج ر عدد ، الوطني

 .115ص ، 2013، المغرب، القانون الإداري للأملاك، بوعزاوي بوجمعة 2

 .61ص ، 2014، القاهرة، دار الفكر العربي، أموال الإدارة العامة و إمتيازاتها، لكتاب الثالثا، مبادئ القانون الإداري، سليمان محمد الطماوي 2
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اهر الاستعمال وغيرها من مظ، ةت الأسواق يتوائم مع حرية ممارسة التجار واستعمال التجار لساحا
 .1الجماعي

 حفظ أهدافوهدف من  كقيد الضبط الإداري للاستعمال الجماعي تظهر سلطات حرية وفي مقابل  
هذه القيود فيما يمكن ذكر و ، المساواةبلمستعملين لضمان الاستعمال الجماعي في حين التكفل ب، النظام العام

 : يلي

لا ، تخصيصهي للمال العام مع غرض الاستعمال الجماع لا بد من تحقيق التلازم بين -  كانوا 
الخفيفة من طرف لسيارة استعمال طريق مخصص لأو  الشوارع والأزقة الاستعمال غير مشروع كلعب الكرة في 

 الحالات التي يكون فيها المستعمل قد استعمل الملكمن الأمثلة و وغيره أصحاب شاحنات الوزن الثقيل 
 .12/427 رقم: من المرسوم التنفيذي 63المادة  نصوذلك حسب  ،العمومي في غير الغرض المخصص له

 الأملاك العمومية في ظل استعمالالعام  النظام حفظلوائح الضبط الإداري الرامية إلى ب الالتزام -
بمنع السير داخل المدينة على بعض المركبات وفي ومثال ذلك احترام إشارات المرور لا سيما منها المتعلقة 

 .من نفس المرسوم 65المادة  عليه نصت وذلك ما، أو في أوقات محددة بعض الاتجاهات

الملك الوطني العمومي وهو ما يسمى حماية الاستعمال قصد  تقنينلإدارة المختصة ويبقى على ا 
 .2بالحماية الادارية في بعض أوجهها

ذا كانتوعلى الإدارة أن لا  كذلك يمكن للمنتفعين  قيد حرية الاستعمال بالتعسف في استعمال السلطة وا 
وقد نصت على ذلك ، 3رفع دعوى تجـاوز السلطة أو التعويض عن الضرر الناتج عن قـــرارات الإدارة المتعسفة

 .12/427: رقم التنفيذيمن المرسوم  66المادة 

مال العام وربطه بالترخيص منع الاستععدم : أ حرية استعمال الأملاك العموميةويترتب على مبد
 تهدفالتي  المؤقتةالموانع القطعية التي تمنع المستعملين عدا تلك عدم جواز وضع الموانع الدائمة و و ، المسبق

في على طريق المرور الملك العمومي على حد سواء ومثالها منع أنواع المركبات من  وألحماية المستعملين 
 .وقت معين

                                                           
  

 .65ص ، مرجع سابق، عبد الله بن سالم باحماوي 2
 .35. ص 1983، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ) دراسة مقارنة (، محاضرات في الأموال العامة، عبد العزيز السيد الجوهري 3
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تساوي الجميع أمام القانون  لمتضمناالمبدأ العام  من منطلق: مبدأ المساواة بين المستعملين -2
عليه صت وهو ما ن، يأتي أساس المساواة بين المستعملين، لتمتع باستعمال الأملاك العموميةلهم ا يتيحالذي 

أنه " عملا بالمبدأ الأساسي القاضي بتساوي الجميع أمام ب 12/427: من المرسوم التنفيذي رقم 68المادة  
يتمتع جميع الرعايا بالتساوي في حق الاستعمال والمعاملة في ميدان ، لمعمولوفي إطار التشريع ا، القانون

كما يتمتعون بالتساوي في الدخول ولا سيما ، 1استعمال الأملاك العمومية ومرافقها الموضوعة تحت تصرفهم
 قاربها بينويمكن قياس تمطلقة تبقى نسبية وليست والمساواة ، ."لم والمباني والحدائق العمومية .إلى المعا

 : ا منهاصور نورد في هذا المنوال و ، 2القانونية الفئة الواحــدة متى تماثلت ظروفها ومراكزهاشخاص أ

 .دون غيرهم تخصيص جزء من الشاطئ لفئة من المصطافين  -

 .تخصيص بعض الحدائق للأطفال  -

  مقابل مالين دو ممارسة هذه الحرية بفي الاستعمال  مجانية تتجلى: مبدأ مجانية الاستعمال -3
نظرا للطابع الاقتصادي للأملاك غير أنه ، في استعمال الأملاك الوطنية العمومية هي القاعدة الأساسوهذه 

 3قاعدة المجانية تقلل من تطبيقإلا أنها لا ، استثناءات عن هذا المبدأ بصور مختلفة احداثأدى إلى   الوطنية
العمومية والمتاحف التسلية حدائق ام كالرسوم على دخول ستعمال العومثال ذلك فرض بعض الرسوم على الا

 واستعمال الطرق وغيرها.

على مجانية الاستعمال قد نصت من قانون الأملاك الوطنية  62مادة في هذا الاطار نجد أن الو  
       على أنه تصالتي ن 12/427: رقم من المرسوم التنفيذي 67المادة كذلك أيضا العام للأملاك الوطنية و 

ألا يخضع هذا ، تطلب مجانية استعمال الأملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع استعمالا مشتركا" ت
غير أن بعض مرافق الأملاك العامة ، الاستعمال لدفع أتاوى ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون

فتجعل منها حضائر ، داخل التجمعات السكنية يمكن أن تهيئها السلطات الإدارية المختصة تهيئة خاصة
الاستعمال الجماعي للمال العام هو استعمال مجاني يمارسه الأفراد بكل حرية  و ، لوقوف السيارات بمقابل "

 ن ترخيص مسبق وعلى قدم المساواة.دو 
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أشخاص  عدةشخص معين أو  يتجلى ذلك في منحو : الاستعمال الخاص للأملاك العمومية: ثانيا
الآخرين من ممارسة حقهم حرمان الأشخاص وهو ما يؤدي إلى لاك العمومية باستعمال جزء من الأمترخيص 

 .في استعمال هذا الجزء من الأملاك الوطنية العمومية

يقلل إلا أنه لا ، الملك العموميجزء المخصص له  الهدفتوافق هذا الاستعمال مع قد لا يو   
ولا يمكن   1ترخيص من الإدارة تخول له ذلكلى الحصول عرتبط بعارض ي لأنه استعمال النفع العام أداءمن 
يترتب عن الترخيص من عدم عرقلته هدف تخصيص المال العام و تأكد بعد الإلا  ةلخاصهذه التراخيص امنح 
عن طريق هما الترخيص بالاستعمـــال على وجهين و الاستعمال الخاص كون وي، ةلفائدة الهيئة المالك أتاوىدفع 

 .2الامتياز أو الإيجاركوالاستعمال الخاص بموجب العقد ، فالعقد الإداري وحيد الطر 
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 وأسباب زوالهاإضفاء الصفة العمومية على الملك  كيفيات: المطلب الثاني
العمومية عن طريق العمل المادي  الوطنية المال الصفة العمومية ويـدرج ضمـن الأملاك تضفى على 

تختلف طريقة بهذا التصنيف و ، ة الملك إذا كان طبيعيا أو اصطناعياوذلك حسب طبيع، أو العمل القانوني
   رار الإداري أو عن طريق الق  1يكون بفعل الطبيعةمعنى ذلك أنه و ، العمومية إدراجه ضمن الأملاك الوطنية

 عن طريق قرار التخصيص تخصيص ملك معين للمنفعة العامة  الأول فيظهر الوجه أو بموجب القانون وي
وبمجرد أن يفقد هذا المال ، 2العمومية على ملك معين إضفاءإلحاق عن لثاني فعندما ينص القانون اجه الو أما 

    كتساب الصفة العمومية تزول هذه الصفة بفعل الظاهرة الطبيعيةادوره في أداء المهمة التي كانت سببا في 
 : من خلال ما يلي وهذا ما سنتناوله بالتفصيل، نتهاء دوره فعلااأو بالقرار الإداري أو ب

 

 لأملاك الوطنيةعلى االصفة العمومية  اضفاءكيفية  : فرع الأولال

وقوع بلأملاك الطبيعية فا، الأملاك الطبيعية والاصطناعية تختلف كيفية اكتساب الصفة العمومية بين 
نه يحدد لأ قطكاشفا ف يبقىالذي  إداريقرار  انتظارالظاهرة الطبيعية يكتسب الملك الصفة العمومية دون 

للملك كما أوجدتها الظاهرة الطبيعية وبالتالي فإن عملية الاكتساب والإدراج والتخصيص تتم  الحدود الطبيعية 
ثم تدرج ضمن الأملاك  أما بالنسبة للأملاك الاصطناعية فإنها تكتسب الصفة العمومية، في وقت متزامن

وحتى يكون الملك عاما يجب أن ، اللازمة بالتدريجت الإجراءا وتتخذ، لعاماالعمومية ثم تخصص للاستعمال 
 .ظاهرة طبيعية أو عمل قانوني بناء  علىالدولة والولاية والبلدية كالإقليمية  المعنوية شخاصالأيتملكه أحد 

كما طريقتين  بواسطةالمشرع الإدراج  ذكر: الإدراج ضمن الأملاك الوطنية العمومية كيفيات: أولا
المادة عبارة  جاء فيوقد ، تعيين الحدود والتصنيف: يمن قانون الأملاك الوطنية وه 27 نصت عليهما المادة

 تشريعيا. التي تم تحديدهاالثروات الطبيعية والثروات  تعنيأدناه والتي  37إلى  35مع مراعاة أحكام المواد من 

بعد  المكلفةلإدارية ذلك الإجراء الذي تقوم به الجهة اهي عملية تعيين الحدود : تعيين الحدود -1
نما هو  ائولا يعد هذا الإجراء منش، معاينة حدود الأملاك العمومية الطبيعية  مقرر فقطأو كاشفا لوضع جديد وا 

المعدل والمتمم التي تنص  90/30 رقم: قانونالمن  29المادة  حسب ما جاء في نص، لحالة فرضتها الطبيعة
كيفية ضبط حدود  12/427 :رقم ن المرسوم التنفيذيوبي، الطابع التصريحي لعملية تعيين الحدودعلى 

 : يليكما الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية بحسب طبيعتها 
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حدود الأملاك الوطنية العمومية البحرية  تضبط: تعيين حدود الأملاك العمومية البحرية -أ
 وذلك 12/427: التنفيذي رقم من المرسوم 14إلى  08لإجراءات والشروط والأشكال التي حددتها المواد من با

إدارة الشؤون البحرية وبحضور  بالتعاون مع اقليميا بعد المعاينة التي تقوم بها مديرية أملاك الدولة المختصة
وذلك ، وذلك لغرض رسم حدود شاطئ البحر وحدود الملاك المجاورين من ناحية اليابسة، الملاك المجاورين
  .1السنة عندما تبلغ أمواج البحر أعلى مستوى لها طولعلى الظروف العادية بالاعتماد على 

من الملاك المجاورين وبعد سماع ملاحظات الأطراف المعنية وتسجيلها  الاعتراض عدموفي حالة  
أملاك الدولة والإدارة  مديريةالإدارية وهي  ةيحرر محضر ضبط الحدود من طرف الجهالمعاينات في سجل 

والي قرار ضبط الحدود وبموجبه يدرج هذا الشريط من اليابسة ال يمضيذلك بعد و ، بالشؤون البحريةكلفة الم
 .2ضمن الأملاك العمومية الطبيعية

تحال ، صعوبات تقنية تعرقل عملية تعيين الحدودالمجاورين أو ظهور  اعتراضحالة وجود أما في  
وضع المقاييس لتتكون من خبراء  الوزير المكلف بالشؤون البحريةالعملية للجنة الاستشارية التي يشكلها 

 .3والثوابت التي تساعد السيد والي الولاية على اتخاذ قرار ضبط الحدود بالنسبة للملك العمومي البحري

لإجراءات باحدود الأملاك العمومية المائية  تضبط: تعيين حدود الأملاك العمومية المائية -ب
 وذلك 12/427: رقم من المرسوم التنفيذي 24إلى  16 والشروط والأشكال المنصوص عليها ضمن المواد من

أعلى مستوى والمياه  الأنهار والسبخات في الظروف العاديةو السواقي كبعد معاينة الأملاك العمومية المائية 
 خلال السنة. لهامنسوب 

ويا دون تبلغه المياه المتدفقة تدفقا ق مستوىعلى وفقا لأمجرى السواقي والوديان ويتم معاينة حدود  
في  على أعلى مستوى تبلغه المياه هاحدودالمستنقعات والسباخ يتم ضبط أما بالنسبة للبحيرات و ، الفيضان

دارة  منالمختصة هيئات المعاينة الوتقوم ب، ضي المجاورةالها الأر  تضافو فصل الشتاء  إدارة الموارد المائية وا 
اعتراض يحرر أي وفي حالة غياب ، 4ملاحظاتهم بعد تسجيلك المجاورين لَا ملاك الدولة بحضور المُ أ

إلى الملك الوطني العمومي المائي  امتداد مساحةوفي حالة ، ضبط الحدود االوالي قرار  ويمضيمحضر بذلك 

                                                           

 .66ص ، مرجع سابق، جلول محدة 1
 نفس الصفحة.، المرجع نفسه 2
 .16/12/2012المؤرخ في  12/427 رقم: من المرسوم التنفيذي 14يُراجع في ذلك لنص المادة  3

.67ص ، مرجع سابق، جلول محدة 2  
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لاختصاصهم  الوطني الملك يخضع نمشتركا بين الولاة الذيضبط الحدود قرار يكون فأخرى أو أكثر إقليم ولاية 
 الإقليمي.

لتراضي تضبط الحدود بين الوزير المكلف بالموارد حلها باعتراضات وتعذر تسجيل الاة أما في حال 
لفلاحة في اوزير الذي يكون قطاعه مكلفا بالأراضي المجاورة مثل وزير بالاشتراك مع الالمائية ووزير المالية 

ك الوطنية العمومية حدوده ضمن الأملا المعينةيدرج الملك  وبعدها، لأراضي الفلاحية أو الرعويةاحالة 
 .1الطبيعية

من  703المادة  لقواعد العامة تنصا في إطار الحدود بين الجيران تعيين وضبطعملية  ظلوفي  
" لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة  وتكون نفقات : ما يليالقانون المدني على 

لاكون بالتراضي يضع الحدود أن و  يتضح جليا ومنه، التحديد مشتركة بينهما " النفقات وتكون بالتقاضي  وا 
المركز  يتغيرالوطنية  تعيين حدود الأملاكل أما بالنسبة، 2نون الخاصالقالقواعد قسمة وفقا الأطراف على 

حماية لتسيير و السلطة الإدارية وتتدخل هنا قواعد القانون العام التي تطبقها ، للملاك فيما بينهمالقانوني 
قرار تعيين الحدود إذا كان مستوفيا للإجراءات والشروط ب القبولن إلا و ولا يملك الملاك المجاور ، هاأملاك

 ى عاتق الدولةعليه فإن النفقات تكون علو ، 3المعمول بهاالمنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية 
ك المجاورين المتضررين لَا للمُ  12/427: رقم من المرسوم التنفيذي 24نص المادة  في التشريع أقروقد 

لمعيار ل تطبيقاالاختصاص للقضاء الإداري  حيث يؤول، المختصء قرار ضبط الحدود أمام القضا فيالطعن 
 الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن 08/09: رقم قانونالمن  وما بعدها 800المادة في  الواردالعضوي 

لقرار ل بالنسبة، مكانياأمام المحكمة الإدارية المختصة فيه الطعن يكون ي صادر عن الوالاللقرار بالنسبة ل ومنه
 . 4مجلس الدولة على مستوىيكون فيه ن ـــصادر عن الوزير فإن الطعال

 الأملاك الوطنية المتضمن قانون 90/30 رقم: قانونالمن  31المادة  جاء في نص: التصنيــــف -2
على المنقول أو العقار طابع الأملاك  ية المختصة الذي يضفعمل السلط هوالتصنيف  المعدل والمتمم بأن

للدولة أو إحدى جماعاتها الإقليمية  اأن يكون الملك المطلوب تصنيفه ملك على، العمومية الاصطناعية

                                                           

 مرجع سابق.، 12/427من المرسوم التنفيذي  23يُراجع في ذلك نص المادة  1

 .67ص ، مرجع سابق، جلول محدة 2
 .91ص ، مرجع سابق، المركز القانوني للمال العام، محمد فاروق عبد الحميد 3
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  25/02/2008المؤرخ في  08/09 رقم: من القانون 801و 800: اجع في ذلك نص المادتينر ي 4

 .21/2008عدد ، ج ر
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 التبادل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو الهبة أوتملكته بإحدى الطرق الأخرى كبمقتضى حق سابق أو 
تسبقها عملية  عمليه التصنيفمنه فإن و ، للغرض المخصص لهتهيئة خاصة اد العقار وتهيئته إعديجب و 

 صنف ضمن الأملاكيثم تخصيص العقار للغرض المخصص له ثم الخاصة الإعداد والتهيئة ثم الاقتناء 
 .الاصطناعية الوطنية العمومية

من قانون الأملاك  27المادة ء في جاحسب ما بتنوعها الإجراء على الأملاك الاصطناعية يتم نفس و 
أن  إلا، لتكوين الأملاك الوطنية العمومية وهما تعيين الحدود والتصنيف فقط آليتينحددت  التيالوطنية 

من  28الفقرة الأخيرة من المادة  حسبأخرى وهي الاصطفاف المتعلق بطرق المواصلات  آليةالمشرع يضيف 
 .الأملاك الوطنية قانون

 نلاحظعملية التصنيف والمتعلقة بقانون نفس المن  33، 31، 30، 28 نصوص الموادبالتمعن في و 
عدادها يتم تصنيفها والأملاك الأخرى التي الطريقية أن المشرع فرق بين الأملاك الاصطناعية  بعد تهيئتها وا 

ين النوعين إدراج هذفي هذا الاطار سنوضح كيفية و ، لمنفعة الجمهور المستعملتخصيصها ثم إعدادا خاصا 
 : حسب ما يليمن الأملاك ضمن الأملاك الوطنية العمومية 

طرق المواصلات الطريق السيار والطرق الوطنية  بها  ونعني: والسكك الحديديةطرق التصنيف  -أ
 وهوالسكك الحديدية التي تدرج ضمن الأملاك الوطنية العمومية عن طريق عملية التصنيف و ، والولائية والبلدية

الاصطفاف الذي يعني بالعملية قد سمى المشرع هذه يتم بعد ضبط حدودها مع الملاك المجاورين و  إجراء
من قانون الأملاك الوطنية  30الفاصلة بين الطرق والملكيات المجاورة حسب نص المادة  إثبات تعيين الحدود

 : يلي درسه كمانوهذا ما س، بمرحلتين وهما المخطط العام للاصطفاف والاصطفاف الفرديحيث يتم 

تطلب التي تلطريق احدود وضع هو المخطط العام للاصطفاف : المخطط العام للاصطفاف -1أ 
( المنصوص عليها PDAUمخططات التهيئة والتعمير ) متتالية انطلاقا من ما هو متضمن فيإجراءات  اتخاذ

 بيقية لا سيما المرسومينالتط ومراسيمهالمعدل والمتمم  10/12/1990المؤرخ في  90/291 رقم: في القانون

                                                           

 04/05 رقم: المعدل والمتمم بالقانون، 52/1990ج ر عدد ، المتعلق بالتهيئة والتعمير 10/12/1990المؤرخ في  90/29 رقم: القانون 1
 .51/2004ج ر عدد ، 14/08/2004المؤرخ في 
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التوجيه العمراني هو عبارة عن  ومخطط 28/05/1991 المؤرخين في 91/1771و 91/175: رقما التنفيذيين
 . 2لبلديةلللتهيئة العمرانية  الرئيسيةالتوجهات  الذي يتضمنوسيلة التخطيط المجالي والتسيير الحضري 

د بالتفصيل الشكل الحضري وحقوق البناء الذي يحد 3(POSمخطط شغل الأراضي ) ضافة إلىبالإ
 .البناءحقوق  الذي يحددمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير التي يتضمنها تنفيذ التوجهات العامة  وهو آلية

بطريقة في مخطط التوجيه العمراني و و  4لى خريطة التصفيف بشكل عامبوضوح عالطريق يتم ترسيم و 
والسكك  المجاورين للطرق العمومية لمالكينل ويبقى مكفولا، يعلى مخطط شغل الأراضأكثر دقة ووضوحا 

القانونية الآجال في ظل ، ة القانونيةبغالصتكتسب بمقتضاها المخططات الطعن في القرارات التي  الحديدية
إجباريا إلا في ليس عداد مخططات الاصطفاف على العموم فإن إو ، أمام القضاء الإداري المقررة لقابلية الطعن

 : بموجب نافذاالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ويكون ، مناطق التي تقع داخل المناطق الآهلةال

 ألف نسمة. 200قرار الوالي بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن  -

قرار الوزير المكلف بالتعمير مشترك حسب الحالة مع وزير أو عدة وزراء بالنسبة للبلديات التي يفوق  -
 ألف نسمة. 500ألف نسمة ويقل عن  200ها عدد سكان

مرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلديات التي يكون عدد سكانها أكبر  -
على قرار رئيس المجلس نافذا بناء  مخطط شغل الأراضي في حين يكون ، ألف نسمة 500أو يساوي 

 .5الشعبي البلدي

مستخرج من المخطط العام للاصطفاف هو الاصطفاف الفردي : ديمخطط الاصطفاف الفر  -2أ 
 تحدد من خلاله وهو ذو طابع تصريحي ، ة والسكة الحديديةمع الطرق العام ةملاك المجاور الأيبين حدود 

 

                                                           

ج ر عدد ، الذي يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 28/05/1991: المؤرخ في 91/177 رقم: المرسوم التنفيذي 1
 رقم: وبالمرسوم التنفيذي، 62/2005ج ر عدد ، 10/09/2005المؤرخ في  05/317 رقم: المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي، 26/1991
 .19/2012ج ر عدد ، 28/03/2012مؤرخ في ال 12/148

 .61ص ، 214، الجزائر، دار هومة، قانون العمران الجزائري، إقلولي أولد رابح صافية 2
، الذي يحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي، 28/05/1991المؤرخ في  91/178 رقم: المرسوم التنفيذيمخطط شغل الأراضي بم ظين 3

المعدل والمتمم ، 62/2005ج ر عدد ، 10/09/2005المؤرخ في  05/318 رقم: المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي  26/1991ج ر عدد 
 .21/2012ج ر عدد ، 05/04/2012المؤرخ في  12/166رقم:  أيضا بالمرسوم التنفيذي

 .81ص ، السابق مرجعال، إقلولي أولد رابح صافية 4
 مرجع سابق.، شغل الأراضيالذي يحدد إجراءات إعداد مخطط ، 28/05/1991المؤرخ في  91/178 رقم: من المرسوم 15المادة  5
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 .1الاشخاص المجاورين للطريق العامأملاك  الفاصلة بين الأملاك العمومية وبين الحدود

على  بموجب يتم ذلكو ، تثقل الأملاك المجاورةأن  يمكناقات التي رتفمخطط الاصطفاف الإوضح وي
إلا في حالة لكن لا يكون على أساس الالزام و  معلى حدود ملكه واللملك العمومي ليتعرف ينطلب المجاور 
 الحصول على شهادة التعمير لمباشرةبالقانون  وفي هذه الحالة يلزم، قائمة اتناء أو صيانة بناءالب الشروع في 

من  52و 51وذلك ما نصت عليه المادتين لحصول على رخصه البناء ل تقدمالدراسات التقنية والهندسية التي 
 : أنه خصائص مخطط الاصطفاف وهيومنه نستنتج ، التهيئة والتعميرالمتعلق ب 90/29 رقم: قانونال

خطط العام الم نص عليهاالحدود التي  تعيينيقتصر على ا فقط كاشفبل للحقوق  ا منشئاقرار ليس  -
 للاصطفاف.

 ليس وجوبيا إلا في حالة صيانة البناء التي تتطلب ترخيص إداري أو إنجاز بناء من جديد. -

 .العمومية الاصطناعيةالوطنية الأملاك حدودها مع واحدة ليوضح  يتعلق بشخص مالك واحد وبناية -

بإجراءات تصنيف المتعلق  06/04/1980المؤرخ في  80/992: رقم لمرسوما وبموجب أحكام     
لغاء تصنيف طرق المواصلات حسب كل حالة يتم تصنيف الطرق ضمن الأملاك العمومية الاصطناعية  وا 

مرسوم تنفيذي بالنسبة للطرق الوطنية أو قرار وزاري مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير بموجب 
 البلدية. لطرقل بالنسبة الداخلية بالنسبة للطرق الولائية أو قرار الوالي 

للأملاك العمومية التصنيف القيام بللأملاك العمومية الطبيعية و بالنسبة بعد إجراء تعيين الحدود و  
الاصطناعية فإنه يتم إدراجها ضمن الأملاك الوطنية العمومية بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية أو الوالي 

 لمادة الرابعة من نفس المرسوم.نص اكل حالة كما ذكرنا أعلاه حسب المختص إقليميا حسب 

المتعلق  90/30 رقم: قانونالمن  36المادة  من خلال نص: لثروات والموارد الطبيعيةادراج إ -3
 : هادرج ضمن الأملاك الوطنية العمومية بمجرد معاينة وجودتفإنه الأملاك الوطنية ب

ك والثروات المذكورة في المادة المعادن والمناجم والحقول أو الاحتياطات الجارية أو الراكدة والأملا -
 من هذا القانون والتي تكتشف إثر أشغال الحفر أو التنقيب التي يقوم بها الإنسان أو تظهرها الطبيعة.   15

 الموارد المائية بمختلف أنواعها السطحية منها والجوفية التي قد تتكون تكوينا طبيعيا. -
                                                           

 .429ص ، مرجع سابق، إبراهيم عبد العزيز شيحا 1
لغاء تصنيف طرق المواصلات 06/04/1980المؤرخ في  80/99رقم: المرسوم  2  .15/1980ج ر عدد ، المتعلق بإجراءات تصنيف وا 
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ية الواقعة وراء المياه الإقليمية بمجرد ما توضع هذه    ثروات الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية البحر  -
 المجالات ضمن اختصاص السلطة القضائية الجزائرية طبقا للقانون.

 الغابات والثروات الغابية التي تملكها الدولة بمفهوم التشريع المتعلق بالنظام العام للغابات. -

عالغابات والأراضي الغابية أو ذات الوجهة الغابية النات - ادة ـجة عن أشغال التهيئة والاستصلاح وا 
المساحات الغابية المنجزة في إطار مخططات وبرامج التنمية الغابية لحساب الدولة أو الجماعات  تكوين

 .1الإقليمية

الباطنية والسطحية تقدم أن المشرع أدرج ضمن الأملاك العمومية كل الثروات عليه يتبين مما و 
 عندالصفة العمومية  تضفى عليها حيثتشف فيما بعد أو التي تظهرها الطبيعة المكتشفة أو التي ستك

 . 2مستقبلا ضمن الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية ستستحدثوالتي وتلك الغابات رج أدوكذلك ، معاينتها

 لأملاك الوطنيةلالصفة العمومية  فقدان: الفرع الثاني

الصفة  اكتسببموجبها داء المهمة التي أدوره في  يفقدطني الملك الو  تزول الصفة العمومية عنعندما 
سنوضح و ، القرار الإداريعن طريق بفعل الطبيعة أو أو تزول هذه الصفة بانتهاء دوره فعلا قد و ، العمومية

 : ذلك كما يلي

مية العمو الوطنية أن حدود الأملاك  كما وضحنا سابقا: الصفة العمومية بالظاهرة الطبيعية فقدان: أولا
الظروف حسب البحرية تمتد إلى شريط اليابسة الذي تغمره أمواج البحر في أعلى مستوى لها خلال السنة 

الأملاك الوطنية العمومية  تصنيفخرج من يالأمواج  تغمرهالشريط من اليابسة لا وفي حلة ما أصبح العادية 
 .12/427: رقم من المرسوم التنفيذي 09المادة وذلك حسب دمج ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة يو 

النهر أو الساقية مجرى لأملاك العمومية الطبيعية المائية فإذا ما غير ل بالنسبةالإجراء  يتبع نفسو  
من اليابسة يدمج ضمن  جزء  ه وأصبح سلك مجرى جديد فإن المجرى القديم الذي جف ماءو المعتاد مساره 

المؤرخ في  05/12: رقم من القانون 08لنص المادة بالمخالفة يفهم وهو ما ، الأملاك الوطنية الخاصة
ويمكن للملاك المجاورين أن يتم تعويضهم عن ما فقدوه بالمجرى الجديد بتلك ، المتعلق بالمياه 04/08/2005

 اليابسة التي ألغي تصنيفها والتي كانت تشكل المجرى القديم.

                                                           

 بق.مرجع سا، المعدل والمتمم 90/30 رقم: من قانون الأملاك الوطنية 37جع في ذلك نص المادة يرا 1
 .107ص ، مرجع سابقا، أحمد النوعي 2
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صدور قرار إلغاء العمومية الطبيعية يقتضي الملك من نطاق الأملاك  على العموم فإن إخراجو  
غير أن كثيرا من الفقهاء يرون بأن ، الذي كان سببا في إدراجه أولا قرار ضبط الحدودانطلاقا من  التصنيف

المائي أو البحري يشكل في حد ذاته اعترافا ضمنيا بخروج العمومي قرار إعادة تعيين حدود الملك الوطني 
 من الأملاك الوطنية العمومية. ه المياه لم تعد تغمر الجزء الذي 

لم  زوال الصفة العمومية بالفعل دون اتخاذ أي إجراء قانوني: الصفة العمومية بالفعل فقدان: ثانيا
شيئا فشيئا قل يبدأ هذا الاستعمال يثم  عمومي لكملل الجمهور استعما في حالةأنه  نجد لها نصا يعالجها إلا

الملعب وخير مثال ، 1منهالمنفعة العامة  يه لانعدامقى فائدة من الصفة العمومية علتبكليا بحيث لا حتى ينعدم 
إلى الأملاك  بعد ذلك المنفعة منه يتحولمعها انعدمت لعبو الكرة وهجروه مدة طويلة الذي كان يستعمله 
 .أو لجماعاتها الاقليمية الخاصة التابعة للدولة

وطنيا الجمهور يبقى ملكا  هستعملي لم يعد طناعي الذي الملك الوطني العمومي الطبيعي أو الاصف
 تجريده من الصفة العمومية.و عموميا إلى أن يصدر قرار إلغاء  تصنيفه 

الطبيعية  ةالظاهر بالصفة العمومية إلى فقدان  بالإضافة: الصفة العمومية بالقرار الإداري فقدان: ثالثا
قا لقاعدة توازي يصفة تطبأكسبته هذه الفس الطريقة التي أيضا بالقرار الإداري وبن فإن هذه الصفة تزول

 2يكون من نفس الجهةالوزير المختص فإن قرار إلغاء التصنيف صادر من الأشكال فإذا كان قرار التصنيف 
 مهما تدرج الاختصاص. الحال وكذلك

فقد ملك إذا التي تنص على الأملاك الوطنية المتعلق ب 90/30 رقم: قانونالمن  72المادة  تنصوقد 
لحاقه  ينتلمن الأملاك الوطنية طبيعته ووظيفته ال تبرران إدراجه ضمن الأملاك الوطنية وجب إلغاء تصنيفه وا 

 .قبل ذلكتحوزه  حسب أصله بالأملاك الخاصة التابعة للدولة أو إحدى جماعاتها الإقليمية التي

 المرسوم التنفيذيالسادسة من ة المادأما بالنسبة للجهة المختصة باتخاذ القرار المناسب فقد نصت 
الجهة الإدارية التي يخول لها اتخاذ قرار التجريد من الصفة العمومية وهي إما بقرار على  12/427 رقم:

 .يتخذه الوزير المكلف بالمالية أو الوالي المختص إقليميا إلا إذا وجد نص يقضي بخلاف ذلك

                                                           

 .17ص ، مرجع سابق، محاضرات في الأموال العامة، عبد العزيز السيد الجوهري  1
 .16ص ،  المرجعنفس  2
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 80/99 رقم: من المرسوم الأولىدة لماوفي مجال إلغاء تصنيف الطرق فقد جاءت أحكامه في ا
لغاء تصنيف الطرق بمرسوم يتم إلغاء تصنيف الطرق الوطنية التي نصت على أن  1المتعلق بتصنيف وا 

تجريد الصفة  ويكرس، إقليميا الطرق الولائية بقرار وزاري مشترك والطرق البلدية بقرار من الوالي المختصو 
منقولات ويسلم إلى إدارة أملاك الدولة إذا كان الملك العمومية بمحضر يتضمن جرد وصفي للعقارات وال

 للبلدية أو الولاية حسب الحالة.العمومي تابعا للدولة أو إلى البلدية أو الولاية إذا كان الملك تابعا 

 مباشرة من ملكلك الم يخرجالتخصيص للمنفعة العامة نقضاء اوفي الأخير يجدر التأكيد على أن 

 .الأملاك الخاصة طائفةإلى  لهوتحو الأملاك العمومية 
 

 :خلصنا في هذا الفصل إلى أن

ظيفة النفع العام و تؤدي  التيوهي  ملاك الوطنيةالأالأهم في صنف ال تعتبر ةالأملاك الوطنية العمومي
الدولة من جهة وتطور نظرة الفقه ظيفة و رغم أنها من خلال تطور  ،تخصيصها وأ للجمهور بحكم طبيعتها

التابع من الأمة إلى الشخص الاقليمي ذا الصنف من الأموال العامة والتشريع المعاصرين إلى أيلولة ملكية ه
 له ةما لا يتعارض مع الغرض المخصصب اسعى إلى استغلالهي، حيث أصبح هذا الأخير الملك العمومي له
السنوية مداخيل هامة في إطار موازنتها الدولة من خلاله تحقق ظيفة مالية و أيضا أصبح يؤدي  من ثم فقدو 

 العامة.
مع محافظة الأملاك الوطنية العمومية على خصائصها التقليدية من حيث عدم قابليتها للتصرف ذلك 

تبار الأخذ بفرضية عدم افتقار الذمة وعدم قابليتها للحجز على اع الناقل للملكية وعدم قابلية اكتسابها بالتقادم
 الاجراء على الأملاك الوطنية. المالية للدولة وجماعاتها الاقليمية مما يحول دون اللجوء إلى مثل هذا

الأملاك الوطنية العمومية سواء كانت طبيعية أو اصطناعية بالكثير من مجالات الاستغلال تزخر و 
جال الملكية العقارية ذات البعد في مبوئها مكانة مهمة هو الأمر الذي يو  للاستثماروتفتح عدة فرص 
ويكون ذلك من خلال الاستغلال الأمثل لهذا المورد الهام الذي تعمل الدولة جاهدة في  الاقتصادي الوطني

لتي تعزز آليات استغلاله ومنها نظيمية المتواترة اوضعه حيز الاستغلال من خلال النصوص القانونية والت
ياته الذي أقره التعديل الأخير لقانون الأملاك الوطنية وهو ما سنأتي على كيفموضوع دراستنا، الحق العيني 

 . ي ما يتقدم من البحثف
                                                           

 .15/1980ج ر عدد ، المتعلق بتصنيف والغاء تصنيف الطرق 06/04/1980المؤرخ في  80/99 رقم: المرسوم  1
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 الفصل الثاني
 تطبيقات الحق العيني الوارد على الأملاك الوطنية العمومية 

 

الخروج  وبهذا، استغلالهاتعتبر الأملاك الوطنية العمومية حافظة عقارية كبيرة ومتنوعة ومهمة يمكن 
 لتملك.ستعمال دون اطبيعتها الجامدة المتمثلة في الاستعمال الجماهيري العام إلى الاستغلال و الابها من 

رقم:  ملاك الوطنية بموجب الأمرولأجل ذلك تدخل المشرع مؤخرا ضمن التعديل الأخير لقانون الأ
إذ ، حيث أحدث نصوصا خاصة تسمح باستغلال الأملاك الوطنية العمومية بمحفزات قانونية أكثر 08/14

وذلك بموجب ، ملاك العموميةالألجزء من  كرس إنشاء الحق العيني العقاري لفائدة المستفيد من الشغل الخاص
  .متيازاعقد أو بموجب رخصة الطريق أو رخصة الاستغلال المنجمي وغيرها 

الدافع  العموميةسند شغل الأملاك الوطنية  نطار يشكل الحق العيني العقاري المترتب عوفي هذا الإ
أصليا ويسمح بتحمل  بحيث يمنح لصاحب السند حقا عينيا، هذه الأملاك استغلالوالمحفز للإقبال على 
و هذا ما  ،المشرع ذلك من خلال النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة أقركما ، الحقوق العينية التبعية
 تينكآليمتياز ثلة في الترخيص الإداري و عقد الاالمتم، دراسة سندات الشغل المذكورةل دفعنا في هذا الفصل

 ستغلال الأملاك الوطنية العمومية .لا

الترخيص الإداري كآلية لاستغلال نتناول في المبحث الأول  مبحثينقسمنا هذا الفصل إلى  حيث
كنموذج من نماذج حيث تطرقنا فيه إلى تعريفه و خصائصه و رخصة الطريق ، الأملاك الوطنية العمومية

 الترخيص الإداري.

من خلاله تناولنا ية العمومية عقد الامتياز كآلية لاستغلال الأملاك الوطنونتناول في المبحث الثاني 
متياز الوارد على الأملاك الوطنية عقد الا نموذج من نماذجمتياز الشواطئ اتعريفه و خصائصه و جعلنا 

 .العمومية
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  ث الأولــــلمبحا
 الترخيص الإداري كآلية لاستغلال الأملاك الوطنية

أن وكما نعلم ، ك الوطنية العمومية منها دون الخاصةستعمال الأملايرتبط الترخيص الإداري با
ومنه فإن التصرفات الواردة ، الأملاك الوطنية العمومية تتميز بعدم قابلية التصرف والحجز والاكتساب بالتقادم

ن كانت م   سند ة لحقوق عينية لفائدة المستفيد من ئ  نش  عليها حتما ستكون تصرفات غير ناقلة للملكية حتى وا 
 زء من الأملاك العمومية. جشغل 

إن استعمال الأملاك الوطنية من قبل الجمهور تحكمه مبادئ عامة تميزه عن غيره من أوجه 
ويعني أن الأملاك العمومية الطبيعية منها والاصطناعية ، مبدأ الحرية والمساواة والمجانية وهيالاستعمال 

للنصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم هذا يكون استعمالها بكل حرية ومتى شاء المستعمل ذلك وفقا 
وكذلك يكون هذا الاستعمال مجانا ، ينوكذلك يتساوى الناس في هذا الحق دون تمييز بين المستعمل، الاستعمال

ن كان يقتضي دفع بعض الرسوم التي لا تشكل مقابلا ماليا ي    بمبدأ المجانية. ل  خ  حتى وا 

عامة ترتبط أساسا بالاستعمال الجماهيري العام للأملاك الوطنية  ومبادئ الاستعمال هذه تعتبر قواعد
غير أنه يرد عليها استثناءً يرتبط أساسا بحسن سير واستعمال مشتملات الأملاك الوطنية والمرافق ، العمومية
بحيث يسمح عن طريق الترخيص الإداري لبعض الأشخاص دون الجمهور باستعمال جزء من ، العمومية

 وطنية العمومية استعمالا خاصا.الأملاك ال

ويتخذ الترخيص شكل القرار الإداري الذي تصدره السلطة المكلفة بتسيير الملك الوطني العمومي 
لذلك ، لحقوق ومرتبا لالتزامات تعاقدية بين الإدارة صاحبة القرار والمرخص له ئنش  بحيث يكون الترخيص م  

يد الطرف على اعتبار أن سلطة الإدارة واسعة في كيفية يذهب البعض لتسميته بالعقد الإداري لكنه وح
 الترخيص وحرية سحبه في أي وقت تشاء.

غير أنه ورغم ذلك يبقى هو الوسيلة التي تسمح بالاستعمال الخاص لأجزاء من الأملاك الوطنية 
ري قسمنا ولدراسة الترخيص الإدا، العمومية والتي تقتضيها ضرورة حسن استعمال هذا الصنف من الأملاك

هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول التعريف برخصة شغل واستغلال الأملاك الوطنية العمومية 
والذي هو الترخيص بالشغل الخاص للأملاك  نموذج عن الترخيص الإداريوخصائصها وفي المطلب الثاني 

 .العمومية الطريقية
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 و خصائصها الأملاك الوطنية العمومية التعريف برخصة شغل واستغلال :لمطلب الأولا
 العمومية بصنفيها الطبيعية والاصطناعية ستغلال لجزء من الأملاك الوطنيةستعمال و الايكون الا
سنتطرق في أكثر  التعرف عليهوحتى نتمكن من ، هذا السند يكون على شكل عقد إداري، بموجب سند شغل

 : يلي من خلال ماو خصائصه هذا المطلب إلى تعريفه 

 العمومية تعريف رخصة شغل واستغلال الأملاك الوطنية الفرع الأول:

  بموجب مواد قانونيةرخصة الشغل المؤقت  عدة نصوص قانونية و تنظيمية مختلفة نجدها تناولت
، لكن بما أن دراستنا تنصب حول الأملاك الوطنية العمومية سنتطرق الى تعريفها في هذا القانون حسب تطوره

 : يلي في قانون الأملاك الوطنية حسب تطوره كما يجب الوقوف على تعريف رخصة الشغل لهذا

لقد نصت المادة : 84/16 رقم: ظل قانون الأملاك الوطنيةالشغل الخاص في رخصة تعريف :  أولا
على أنه " تتمثل الاستعمالات الخاصة لجزء من الأملاك  84/16 رقم: من قانون الأملاك الوطنية 72
مومية المخصصة لاستعمال الجميع والمرخص بها بموجب عقد من طرف واحد في رخصة صادرة عن الع

ذن الوقوف كما  تعتبر هذه الاستعمالات إحتلالات مؤقتة وتخضع للسلطة التقديرية للإدارة، مصلحة الطرق وا 
لحة الطرق في وتتمثل الرخصة الصادرة عن مص، تكون قابلة للطعن في حالة الاستعمال التعسفي للسلطة

ويتم الترخيص ، الاحتلال الخاص للأملاك العمومية الذي يؤدي إلى تغيير الطريق العمومي أو الاستيلاء عليه
بذلك بعقد من السلطة الإدارية المكلفة بالحفاظ على الأملاك العمومية وتقبض الأتاوى عنها طبقا للتشريع 

 الجاري به العمل".

ن رخصة الشغل الخاص للملك الوطني العمومي هي عقد من طرف فمن خلال هذا التعريف نستنج أ
غير أن المشرع عاد في الفقرة ، واحد وتسلم من طرف الهيئة الإدارية المكلفة بالطرق وفقا للتنظيم المعمول به

الأخيرة من نفس المادة وقرر بأن الترخيص يتم بموجب عقد من السلطة الإدارية المكلفة بالحفاظ على الأملاك 
وفي الحقيقة أن هاتين ، العمومية والتي هي في نفس الوقت تقبض الأتاوى المترتبة عن الشغل المؤقت

 .1المهمتين تضطلع بهما إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا

الترخيص الذي يكون بموجب قرار نجد أن هذا النص سلط الضوء على إدارة الطرق دون غيرها بمنح 
وتتكفل ، بتجسيد الترخيص بموجب عقد إداري رسميالمختصة إقليميا رة أملاك الدولة إداري في حين تتكفل إدا

                                                           
 .132ص ، مرجع سابق، جلول محدة 1
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من قانون  122و 121نص على ذلك المادتان بتحصيل الأتاوى لأن ذلك من صلب اختصاصاتها كما ت
 الملغى. 84/16 رقم: الأملاك الوطنية

المؤرخ في  87/131 رقم: المرسومالشغل المؤقت للأملاك العمومية في  رخصة وكما جاء تعريف
)الملغى( الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة ويضبط كيفيات  26/25/1987
منه على أن  155حيث تنص المادة ، 84/16 رقم: ام قانون الأملاك الوطنيةوالذي جاء تطبيقا لأحك، 1ذلك

د الخواص لقطعة من الأملاك العمومية منتزعة من الشغل الخاص للملك الوطني العمومي هو " استعمال أح
الاستعمال المشترك بين الجمهور بناء على سند قانوني خاص يعتبر رخصة تسلم لمستفيد معين وتخول 

ويمارس الاستعمال الخاص بناء على عقد وحيد الطرف تصدره ، لصاحبها حقا مانعا يستمر حتى إلغاء العقد
 تياز".الإدارة أو الهيئة مانحة الام

تضمنت تعريفا شاملا لرخصة الشغل الخاص فلم تحدد رخصة معينة لتأتي هذه المادة نلاحظ أن 
على حيث نصت ، منها و تتحدث عن رخصة الوقوف في الفقرة الأولى من نفس المرسوم 156المادة  بعدها

مال الجميع شغلا أنه " تتمثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العامة المخصصة لاستع
 خاصا دون إقامة مشتملات على أرضيتها وتسلم لمستفيد معين اسميا".

من ذات المرسوم كما يلي " تتمثل  157أما رخصة الطريق فقد نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 
رخصة الطريق في الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع شغلا خاصا مع 

ر أساس الأملاك المشغولة ي  غ  قامة مشتملات في أرضيتها وتسلم لفائدة مستعمل معين كما ينجر عنها أشغال ت  إ
ومن خلال هذين التعريفين يتضح الفرق الجوهري بين الرخصتين هو إقامة المنشآت على جزء من الملك ، "

منشآت على لشغل دون إقامة يكون اففي رخصة الوقوف ، الوطني العمومي محل الترخيص بالشغل الخاص
الحق العيني الذي ينشأ لصاحب رخصة أيضا ، منشآتمع إقامة خلاف رخصة الطريق التي يكون فيها الشغل 

  قوف.يخول هذا الحق لصاحب رخصة الو دون أن  الطريق

جاء في نص : 90/30رقم: ظل قانون الأملاك الوطنيةالشغل الخاص في رخصة  تعريف :ثانيا
المتعلق بالأملاك الوطنية أن الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية  90/30 رقم: القانون من 62المادة 

رخصة إدارية مسبقة ويستوجب هذا الاستعمال من المستعمل دفع الأتاوى بالعمومية الذي يمارسه المستعملون 

                                                           

لاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وبضبط كيفيات الذي يحدد شروط إدارة وتسيير الأم 26/05/1987المؤرخ في  87/131 رقم: المرسوم 1
، هذا الأخير ملغى 60/1991، ج ر، عدد 23/11/1991المؤرخ في:  91/454بالمرسوم التنفيذي رقم:  الملغى، 22/1987 عدد ج ر، ذلك

 .69/2012، ج ر، عدد 16/12/2012المؤرخ في:  12/427بالمرسوم التنفيذي رقم: 
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قانون آلية الشغل من نفس ال 63وقد حددت الفقرة الثانية من المادة ، 1حسب الشروط التي يحددها القانون
ما الطابع التعاقدي  64وقد ضبطت المادة ، الخاص الذي يكتسي شكل الرخصة الواحدية الطرف وا 

   الاستعمالات الخاصة المرخص بها بموجب عقد أحادي الطرف التي تكون إما عن طريق رخصة الطريق 
 تين.أو رخصة الوقوف اللتين تخضعان للسلطة التقديرية للإدارة ويكونان مؤقت

ونلاحظ أن المشرع يخلط بين الرخصة والعقد فتارة يسميها رخصة واحدية الطرف وفي نفس الوقت 
وفي هذا السياق نجد أن المشرع ، يسميها العقد الواحدي الطرف الذي يقصد به رخصتي الطريق والوقوف

عليه تغيير أساس تطرق إلى تعريف رخصة الطريق على أنها وجه من أوجه الاستعمال الخاص الذي يترتب 
وتكون هذه الرخصة في شكل قرار إداري من السلطة المكلفة بالمحافظة ، الطريق العمومي أو الاستيلاء عليه

ولم يتطرق إلى تعريف رخصة ، 2على الأملاك الوطنية العمومية وتقبض عنها أتاوى طبقا للتشريع المعمول به
ولهما أحكام مشتركة في كونهما ، المذكورة 64المادة  ن نصالوقوف رغم أنها عقد واحدي الطرف كما يفهم م

وتكونان في شكل قرار إداري وبمقابل مالي يتمثل في أتاوى ، انتوأنهما مؤقت، تخضعان للسلطة التقديرية للإدارة
غير أن الفارق بينهما إقامة المشتملات على جزء الملك الوطني العمومي بالنسبة لرخصة الطريق ، الاستعمال

 كس رخصة الوقوف التي يكون الشغل سطحيا دون إقامة المنشآت.على ع

ويتخلى عن  08/14 رقم: ويعود المشرع في التعديل الأخير لقانون الأملاك الوطنية بموجب الأمر
 رقم: من القانون 63ى المادة تسمية الرخصة بالعقد الواحدي الطرف وذلك بموجب التعديل الذي طرأ عل

ما الطابع التعاقدي".التي تنص على أن 90/30  ه " يكتسي الشغل الخاص إما شكل رخصة وا 

 رقم: في ظل المرسوم التنفيذي أما ما ورد من تعريف للشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية
الذي يحدد شروط إدارة وتسيير الأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة وبضبط كيفيات ذلك  91/454

الذي  87/131 رقم: المرسوم يكاد أن يكون ترديدا لما ورد في المرسوم هذا ء فيفنجد أن ما جا، )الملغى(
منه ضمن الفقرة الثالثة  70فقد عاد في نص المادة  12/427 رقم: أما المرسوم الجديد، تطرقنا إليه فيما سبق

استعمالا  إلى العقد الإداري وحيد الطرف حيث تنص على ما يلي ".. ورخصتا استعمال الأملاك العمومية
ءت الفقرة الأخيرة خاصا بناء على العقد الإداري الوحيد الطرف هما رخصة الوقوف ورخصة الطريق " وقد جا

 من هذا المرسوم بتأسيس الحق العيني العقاري على المشتملات التي ينجزها صاحب الرخصة 72من المادة 
ص على إنجاز المنشآت والبنايات وذلك من خلال نصها على ما يلي " وعندما تنص رخصة الشغل الخا

                                                           

 .01رقم:  الملحق يراجع 1

 .133ص، مرجع سابق، جلول محدة 2
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والتجهيزات باختلاف أنواعها على مرفقات الأملاك الوطنية الموجهة للجمهور المستعمل أو لمهمة ذات منفعة 
، فلصاحب هذه الرخصة ما لم ينص السند على خلاف ذلك حق عيني على العقارات التي تم إنجازها، عامة

ن خلال هذا النص وبمفهوم المخالفة فإن رخصة الوقوف لا تخول وم، وينشر هذا الحق في السجل العقاري "
 لصاحبها هذا الحق.

 

  العموميةالوطنية استغلال الأملاك خصائص رخصة  :الثانيالفرع 
تضح بأن المشرع الرخصة شغل الأملاك الوطنية العمومية  الذي تناولناه التعريف السابقن خلال م

 رقم: من المرسوم التنفيذي 70لطرف لا سيما ما ورد ضمن المادة ستقر على تسميتها بالعقد الوحيد اا
 : وعلى هذا الأساس يمكن أن نستخلص خصائصها فيما يلي 12/427

\ 

تركت السلطة و ، من قانون الأملاك الوطنية 64أكدت على ذلك المادة  : أنها عقد إداري :أولا
بعض الشروط التي تعتبر التزامات  دون إغفال، ثنائيةالتقديرية للإدارة بأن تفرض ما تراه مناسبا من شروط است

 : تحملها المستفيد من الرخصة ومنهاي

صلاح الأضرار التي  -أ تحمل نفقات الأشغال المنجزة بموجب الرخصة وكذا نفقات تحويل الشبكات وا 
الوقوف فلا هذا بالنسبة لرخصة الطريق أما بالنسبة لرخصة ، تلحق الملك العمومي بسبب الاستعجال الخاص

 تخول لصاحبها إقامة المنشآت.

 دفع الأتاوى دوريا التي يتم تحديدها من طرف الإدارة مانحة الترخيص.  -ب

 1إعادة المكان المشغول إلى حالته الطبيعية عند انتهاء مدة الرخصة. -ج

الإدارة  نظرا لحرية اإن تطابق الإرادتين في رخصتي الوقوف والطريق لا يكاد يظهر له وجود      
ن كان من بين ما يدل على وجود نوع من الإرادة للمرخص ، المطلقة في منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه وا 

وهذه الإرادة نابعة من الطالب وهو ، له تتمثل في تقديم طلب شغل جزء من الأملاك العمومية شغلا خاصا
م على طلب ورغم ذلك فهو ي قد  ، هي مسلم بهاوبالتالي ف، يعلم مسبقا بالشروط التي لا يمكنه التفاوض حولها

كما يمكنها أن ، الترخيص الذي يمثل قبولا للإيجاب من طرف الإدارة والذي يتجسد بإصدار قرار الترخيص
     : التي تنص على ما يلي 12/427 رقم: من المرسوم التنفيذي 72ترفضه استنادا للفقرة الثانية من المادة 
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وكذلك الحال بالنسبة ، ."العمومية .و ترفض تسليمها السلطة المكلفة بتسيير الأملاك " تسلم رخصة الطريق أ
 .من نفس المرسوم 171من المادة  لرخصة الوقوف التي ورد النص عليها في الفقرة الثانية

ومن خلال ما تقدم لا يمكننا أن نعتبر أن الرخصة في هذه الحالة تتوافر على تطابق الإرادتين وذلك 
 راد الإدارة بإملاء شروطها الاستثنائية ولإتساع سلطتها التقديرية في منح أو عدم منح الرخصة.لإنف

وبالتالي فإن فكرة وصف رخصة شغل الأملاك العمومية شغلا خاصا بالعقد فيه نوع من التجاوز 
 لقانون العام.لتطابق الإرادتين المفترضة في كل العقود بأنواعها التي يكون مصدرها القانون الخاص أو ا

ومنه فإن الوصف الذي قد يكون سليما هو أنها قرار إداري صادر عن الشخص المعنوي العام الذي 
ف القرار الإداري بأنه " العمل القانوني ر  ع  وي  ، ر الملك الوطني العمومي محل الترخيص بالاستعمالسي  ي  

 .1يقا للمصلحة العامة "الانفرادي الصادر عن مرفق عام والذي يحدث أثرا قانونيا تحق

والقرار الإداري هو تصرف قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للشخص المعنوي العام وفي هذه الحالة 
ومنه فإن ، ر المرفق الذي يمنح رخصة الشغل الخاص للملك الوطني العموميي  س  يكون من اختصاص م  

غير أن الالتزامات ، قانوني لصاحب الرخصةرخصة الشغل هذه لا تعدو أن تكون قرارا إداريا منشأ لمركز 
ن كان دون تطابق الإرادتين هو ما دفع بالمشرع إلى تسميته بالعقد وحيد الطرف  المتبادلة بين الطرفين حتى وا 

ومن جهة أخرى ربما يعود ذلك إلى الحق العيني الذي يرتبه هذا القرار وما يتبعه من إجراءات ، من جهة
 .عززت تبني المشرع فكرة العقد وحيد الطرف الرسمية والشكلية هي ما

           على غرار التراخيص التي تصدرها الإدارة للشغل أو الاستعمال : محددة المدةأنها  ثانيا:
ويتطابق ذلك مع طبيعة الأملاك الوطنية العمومية ، أو الاستغلال في جميع المجالات والتي تكون محددة المدة

ومن جهة أخرى ، ناقل للملكية ولا تقبل الحجز عليها أو اكتسابها بالتقادم من جهةالتي لا تقبل التصرف ال
يتطابق مع حرية استعمال الأملاك العمومية من طرف الجمهور حيث يتساوى في هذا الحق جميع الأشخاص 

 .2المستعملين دون استثناء إلا ما نص عليه القانون

من قانون  64وذلك في نص المادة ، لاك الوطنيةوقد أكد المشرع على تأقيت رخص استغلال الأم
المعدل والمتمم والتي تنص على ما يلي " تتمثل الاستعمالات الخاصة لجزء من  90/30 رقم: الأملاك الوطنية
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الأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجميع والمرخص بها بعقد واحدي الطرف في رخصة الطريق 
 ه الاستعمالات شغلا مؤقتا وتخضع للسلطة التقديرية للإدارة.."وتمثل هذ، ورخصة الوقوف

ويأتي ، ويتضح أن المشرع يرمي للحفاظ على ديمومة الاستعمال الجماعي للملك الوطني العمومي
منح جزء منه للاستعمال الفردي الخاص كاستثناء تفرضه طبيعة الاستعمال الجماعي ومسايرا لطبيعة الملك 

 .1ص على ذلك في صلب قرار الترخيصأن يكون مؤقتا لمدة محددة وين جبالعمومي ولذلك ي

الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك الوطنية  12/427 رقم: وقد أكد المرسوم التنفيذي
منه على أنه " تحدد رخصة الوقوف أو رخصة الطريق  73التابعة للدولة في نص المادة العامة والخاصة 
رقم: اق جاء المرسوم التنفيذي وفي هذا السي، والمالية للشغل ومدته والعقوبات المطبقة " الشروط التقنية

منه على أنه " تعد رخصة شبكة  05رق حيث نص في المادة الخامسة المتعلق برخصة شبكة الط 04/392
 الطرق عقدا إداريا محررا ومسلما بصفة غير دائمة وقابلة للإلغاء ولمدة محددة ".

تحديدا لمدة استعمال الملك الوطني العمومي عن طريق رخصة الطريق أو رخصة الوقوف ولم نجد 
نما تركها المشرع خاضعة لطبيعة النشاط وكذا طبيعة المنشآت التي ينوي صاحب الرخصة إقامتها على أن  وا 

يحدد لها  أما فيما يتعلق برخصة الوقوف فلم، سنة كحد أقصى 65لا يتجاوز هذه الأخيرة مدة خمسة وستين 
المشرع مدة محددة ضمن هذه النصوص القانونية والتنظيمية غير أنه من الطبيعي أن تكون المدة قصيرة 

 بالنظر لطبيعتها التي لا تقتضي إنشاء منشآت على العقار المرخص بشغله واستعماله.

قانوني  رخصة استعمال الأملاك الوطنية استعمالا خاصا هي تصرف: أحادية الطرفأنها ثالثا : 
يصدر عن الإدارة المكلفة بتسيير ملحق الملك العمومي المعني بطلب الترخيص باستعمال جزء منه سواء عن 
طريق رخصة الوقوف أو رخصة الطريق وللإدارة في هذه الحالة السلطة التقديرية الواسعة في دراسة مدى 

دى ضمان حرية استعماله من طرف إمكانية الترخيص من عدمه مراعية في ذلك طبيعة الملك العمومي وم
الجمهور المستعمل دون أن يحدث الاستعمال الخاص انحراف عن الغرض المخصص له الملك الوطني 

 .2العمومي
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وتكمن أحادية الطرف في أن الإدارة حرة في اتخاذ قرار الترخيص أو رفضه وكذلك إملاء ما تريده من 
وبالتالي فإن إرادة الطرف الطالب للترخيص تبدو ، به شروط تلازم الاستعمال الخاص في حالة الترخيص

 لذلك سمى المشرع رخصة الطريق ورخصة الوقوف بالعقد ، مضمحلة في مثل هذا العقد وتكاد لا نجد لها أثرا

 .1الإداري وحيد الطرف تأكيدا منه على أحادية الجانب في إبرام هذا العقد

إن منح الترخيص باستعمال الأملاك الوطنية : العمومي ها لا تغير من طبيعة الملك الوطنيأن رابعا:
فالترخيص ، العمومية عن طريق رخصتي الطريق والوقوف ورخص الاستغلال لا يغير من طبيعته العمومية

نما هو مجرد استعمال فقط الهدف منه تسهيل الاستعمال  في هذه الحالة هو تصرف غير ناقل للملكية وا 
 العمومي محل الترخيص باستغلال جزء منه.الجماعي أو استغلال الملك 

وذلك ما أكدت عليه ، وعليه فإن منح رخصة الاستغلال لا يؤثر في طبيعة الملك الوطني العمومي
الذي يحدد شروط إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة  12/427رقم: من المرسوم التنفيذي  70المادة 

الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية : تنص على أن حيث ، التابعة للدولة ويضبط كيفيات ذلك
وتتولى ذلك السلطات الإدارية ، استعمالا مؤقتا وقابلا للإلغاء بدافع المنفعة العمومية أو بسبب حفظ النظام

 والمسئولون المؤهلون قانونا الذين سلموا رخصة الاستعمال.

ل الأملاك العمومية والتي يحق للجمهور أن ويجب أن يتماشى الاستعمال الخاص مع طبيعة استعما
يمارسها ممارسة عادية دون أن يؤثر الاستعمال الخاص للأملاك العمومية المعنية على الاستعمال العادي 

 وأن لا يسيء إلى الأملاك العمومية وأن لا تضر بحقوق الآخرين.، للمستعملين

ج الملك الوطني محل الترخيص من دائرة وبهذا فإن الترخيص بالاستعمال الخاص لا يؤدي إلى خرو 
   الأملاك العمومية ولا ينزل به إلى طائفة الأملاك الوطنية الخاصة التي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية للدولة 

وهذا ما يترتب عليه دوام تمتع ملحق الملك الوطني العمومي المرخص باستعماله ، أو لجماعاتها الإقليمية
 .2لا سيما الحماية المدنية والجنائية والإدارية، ية القانونية المقررة لهاستعمالا خاصا بالحما

وتبقى الرقابة كحماية إدارية على الاستعمال واحترام بنود وشروط الترخيص هي العامل الأهم للحفاظ 
 على الاستعمال الحسن لجزء الملك الوطني العمومي محل الترخيص بالاستعمال الخاص.

                                                           

بناء على العقد الإداري ، على أن " رخصتا استعمال الأملاك العمومية استعمالا خاصا 12/427 رقم: من المرسوم التنفيذي 70/4تنص المادة  1
  .رخصة الطريق ورخصة الوقوف " الوحيد الطرف هما

مذكرة ماجستير، في القانون العام ، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق ، جامعة ، الحماية الإدارية للأملاك العقارية الخاصة، بلحاججيلالي  2
 .65ص ، 2011، ، البليدةسعد دحلب
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تعود فكرة تكريس الحق العيني على الملك الوطني العمومي : عيني عقاريمنشئة لحق  خامسا:
أو عن طريق  - العقد الإداري وحيد الطرف -الممنوح استعماله استعمالا خاصا سواء عن طريق الرخصة 

الذي ، التعاقد   )عقد الامتياز( إلى خروج الأملاك الوطنية العمومية من دائرة الاستعمال الجماعي للجمهور
إلى دائرة الدور الاستغلالي ، يضمن أداء النفع العام حسب الغرض المخصص له الملك الوطني العمومي

هذه الأخيرة ، لاسيما منها الطرق العمومية التي تمنح بواسطة رخصة الطريق، الي الذيالاقتصادي والربح الم
حقا عينيا على المنشآت المنجزة  ئ  ش  ن  التي أقر المشرع بموجب التعديل الأخير لقانون الأملاك الوطنية أنها ت  

 فوق الوعاء العقاري محل الترخيص باستعماله.

المؤرخ في  08/14 رقم: لأملاك الوطنية الصادر بالأمروكان ذلك بموجب التعديل الأخير لقانون ا
ة الشغل الخاص للأملاك الوطنيحيث تم إدراج قسم ثان مكرر بالفصل الأول تحت عنوان "  20/07/2008

مكرر على أنه " لصاحب رخصة الشغل الخاص  69" وقد نصت المادة  العمومية المنشئ لحقوق عينية
للأملاك الوطنية العمومية بموجب عقد أو اتفاقية من أي نوع ما لم ينص سنده على خلاف ذلك حق عيني 

ة نشاط مرخص به على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من أجل ممارس
 بموجب هذا السند ".

على فكرة الحق  12/427رقم: من المرسوم التنفيذي  60لك الفقرة الخامسة من المادة وأكدت كذ
والحق العيني يترتب على المنشآت المنجزة على القطعة ، 1العيني من خلال الشغل الخاص للأملاك العمومية

ن الرخصة التي لا تتضمن إنشاء مشتملات كرخصة الوقوف وبالتالي فإ، الأرضية محل رخصة الشغل الخاص
 مكرر. 69شئ الحق العيني بناء على المادة لا تن

مكرر وما بعدها من قانون  69ة المذكورة لاسيما المواد من ومن خلال استقراء النصوص القانوني
 : الخاص يشترط ما يليفانه حتى يترتب الحق العيني على العقار محل الترخيص بالشغل ، الأملاك الوطنية

و ذلك لأن رخصة الوقوف لا : أن يكون الترخيص متعلق برخصة الطريق دون رخصة الوقوف -1
تسمح لصاحبها بإقامة منشآت وتجهيزات ذات طابع عقاري على القطعة الأرضية التابعة للأملاك العمومية 

التي تعرف  12/427 رقم: رسوم التنفيذيمن الم 71قا عينيا استنادا لنص المادة وبالتالي فإنها لا تنشئ ح

                                                           

على ما يلي " للشخص المعنوي التابع للقانون الخاص ، مرجع سابق، 12/427 رقم: من المرسوم التنفيذي 60نص الفقرة الخامسة من المادة ت 1
حق حيني على المنشآت والبنايات والتجهيزات  ذات ، ما لم ينص سنده على خلاف ذلك، أو الشخص الطبيعي الحائز على سند الشغل المؤقت

 ". 90/30رقم:  مكرر من القانون 69مرخص له وفقا لأحكام المادة  الطابع العقاري التي ينجزها من أجل ممارسة نشاط
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وذلك لاعتبار جوهري يتمثل في أن هذه ، 2من نفس المرسوم 72وكذا الفقرة الثالثة من المادة ، 1رخصة الوقوف
الرخصة لا تخول لصاحبها إقامة منشآت أو تجهيزات ذات طابع عقاري وأن الحق العيني إنما يمنح على ما 

 أن يكون له أثر على الوعاء العقاري محل الرخصة.أقيم من منشآت وتجهيزات دون 

وفي هذا السياق يجب أن تكون رخصة الطريق تنص على إنجاز منشآت وبنايات وتجهيزات ذات 
 طابع عقاري حتى تكون منشئة لحق عيني عقاري.

وأن ، أن تكون المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري كما هي محددة في الرخصة -2
جلها الملك ار الخدمة العمومية التي خصص من أكون هذه الأخيرة ذات منفعة عمومية وضرورية لاستمر ت

فانه يجب أن يكون قرار الترخيص صادر عن الوزير المكلف بالمالية ووزير القطاع المعني ، العمومي المعني
ي يتبع لها الملك الوطني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك حسب الجماعة الإقليمية الت

 من قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم. 1مكرر 69وذلك استنادا  لنص المادة ، العمومي

وذلك حتى ، أن يتضمن قرار الترخيص حصرا المنشآت المرخص إقامتها على الملك العمومي -3
رة وص القانونية والتنظيمية المذكو ولم توضح النص، ة للحق العيني المرتبط أساسا بهذه المنشآتئ  تكون م نش  

ئ   مكرر ضمن الفقرة  69وبالرجوع إلى نص المادة ، ة لحق عيني أم لاضرورة النص على أن الرخصة م نش 
نجدها تنص على أنه " يحدد السند مدة الرخصة حسب طبيعة النشاط والمنشآت المرخصة وبالنظر منها الثالثة 
المعيار الفاصل في نشوء الحق العيني من عدمه هو المنشآت التي فانه يفهم من عموم النص أن  تهلأهمي

ونرى بأنه إذا كانت ، نجازها على ملحق الملك العمومي والتي تكون محددة في الرخصةإيلتزم المرخص له ب
 ة للحق العيني دون لزوم النص عليه في متن الرخصة.ئ  نش  الرخصة من هذا القبيل فإنها تكون م  

العيني التبعي أثرا على الملك الوطني العمومي المرخص باستعماله استعمالا  لا يكون للحق -4
نجازها بموجب سند التجهيزات المنصوص على إخاصا إلا إذا كان في حدود تمويل المنشآت والبنايات و 

                                                           

على أنه " تتمثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل ، مرجع سابق، 12/427 رقم: المرسوم التنفيذيمن  71تنص الفقرة الأولى من المادة   1
 ميا ".قطعة من الأملاك العمومية لاستعمال الجميع شغلا خاصا دون إقامة مشتملات على أرضيتها وتسلم لمستفيد معين اس

على أنه " عندما تنص رخصة الشغل الخاص على انجاز المنشآت والبنايات والتجهيزات ، جعمن نفس المر  72نص الفقرة الثالثة من المادة ت 2
د باختلاف أنواعها على مرفقات الأملاك الوطنية الموجهة للجمهور المستعمل أو لمهمة ذات منفعة عامة فلصاحب هذه الرخصة ما لم ينص السن

 حق عيني على العقارات التي تم انجازها .'، على خلاف ذلك
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 69وذلك استنادا لنص المادة ، الرخصة كما أنه لا يكون ضمانا إلا للقروض التمويلية لهذا المشروع فقط
 .1 3مكرر

أن يكون ملحق الملك الوطني العمومي المرخص باستعماله استعمالا خاصا ينتمي للأملاك  -5
: وذلك لاعتبارين، العمومية الطبيعية غير البحرية والمائية والغابية أو الاصطناعية كالطرق والسكك الحديدية

أما الاعتبار الثاني فهو ما يفهم ، الأول أن رخصة الطريق ترتبط أساسا بالطرق وقد سبق وأن وضحنا ذلك
التي تستثني تطبيق أحكام القسم الثاني مكرر المستحدث  5مكرر  69مفهوم المخالفة من نص المادة ب

بالتعديل الأخير لقانون الأملاك الوطنية المتعلق " بالشغل الخاص المنشئ لحقوق عينية " على الأملاك 
ومنه يمكن أن يكون الترخيص بموجب رخصة الطريق أو شغل ، 2ابيةالعمومية الطبيعية البحرية والمائية والغ

الأملاك العمومية عن طريق عقد الامتياز منشئا للحق العيني طالما أن ملحق الملك الوطني العمومي غير 
 مصنف ضمن الأملاك العمومية المائية والبحرية والغابية طبقا لنص المادة المذكورة أعلاه.   

إن استعمال الأملاك الوطنية العمومية استعمالا : على الأملاك الوطنية العموميةترد أنها  سادسا:
فمن خلال تسمية الرخصة الأولى يتضح ، خاصا يكون حصرا عن طريق رخصتي الطريق ورخصة الوقوف

أنها تتعلق بالملك الوطني العمومي المتمثل في الطرق العمومية والتي تتطلب إنشاء مشتملات على القطعة 
لمرخص استعمالها عن طريق رخصة الطريق والتي تؤدي في الغالب إلى إحداث تغييرات أساسية عليه ا

 كالترخيص بإنشاء محطات الوقود على جانبي الطرق العمومية .

من  71أما رخصة الوقوف فهي أيضا ترتبط بالطرق العمومية حتما وما يبرر ذلك هو نص المادة 
السالف الذكر التي تنص في الفقرة الثانية منها على أنه " تسلم رخصة  12/427رقم: المرسوم التنفيذي 

ويسلمها ، الوقوف أو ترفض تسليمها السلطة الإدارية المكلفة بأمن المرور عبر مرفق الأملاك العمومية المعني
لسكنية رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار فيما يخص الطرق الوطنية أو الولائية الواقعة داخل التجمعات ا

 ويسلمها الوالي بقرار فيما يخص الطرق الوطنية أو الولائية خارج التجمعات السكنية ".، وكذا الطرق البلدية

                                                           

على ما يلي " لا يمكن رهن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات ، مرجع سابق، 90/30 رقم: من القانون 3مكرر  69تنص المادة  1
لى ملحق از أو تعديل أو توسيع الأملاك الواقعة عالطابع العقاري إلا لضمان القروض التي يتحصل عليها صاحب الرخصة من أجل تمويل إنج

 الملك العمومي المشغول.

                                                                                                                                          رقم: ( المستحدث بموجب تعديل قانون الأملاك الوطنية بالأمر بالشغل الخاص المنشئ لحقوق عينية تنص أحكام القسم الخاص المتعلق ) 2
وبالتالي فإنها لا تتحمل ، لا تطبق على الأملاك العمومية البحرية والمائية والغابية نظرا للخصوصية الخاصة لهذه الأملاك، مرجع سابق 14/08

 .، حقوقا عينية ناتجة عن شغلها شغلا خاصا
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ومن خلال هذا النص نستنتج أن رخصة الوقوف لاستعمال جزء من الملك الوطني العمومي يجب أن 
و الولائية أو البلدية ويختلف الأمر تكون طبيعة هذا الملك هي الطرق العمومية سواء كانت الطرق الوطنية أ

في السلطة صاحبة إصدار قرار الترخيص بالاستعمال الخاص بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي 
 صاحبي الاختصاص كما ذكرت المادة المذكورة أعلاه .

طنية أما بالنسبة لرخص الاستغلال الأخرى كرخصة استغلال المناجم أو رخصة استغلال الغابات الو 
وغيرها فإنها ترد على أصل الملك الوطني العمومي الطبيعي المتمثل في الثروات الطبيعية سواء كانت باطنية 

 ¨كالمناجم والمقالع أو سطحية كالغابات. 
 

 )نموذج( الطريقية العمومية للأملاك الخاص الشغلب الترخيص: الثانيالمطلب 

 رخصة و هي للأملاك العمومية الخاص الشغل أحد صوربحثنا حول دراسة  مجال سيقتصر      
        التنفيذي المرسوم ضمن أحكامها المشرع ظمن، فالطر  وحيد إداريا اعقدالتي هي عبارة عن  ،الطريق
تعريفها و أصناف الطرق التي تكون  إلى ذلك في وسنتطرق، الطرق شبكة برخصة المتعلق 04/3921رقم: 
جراءات وكيفية محلها  : يلي لما وفقا عليها المترتبة ثاروالآ منحها وا 

 التي تكون محلها و أصناف الطرق تعريف الشغل المؤقت ضمن رخصة الطرق والشبكاتالفرع الأول: 

 :الشغل و أصناف الطرق التي تكون محلهارخصة نتناول هنا تعريف 

             لقد نظم المرسوم: تعريف رخصة الشغل المؤقت ضمن رخصة الطرق و الشبكات :أولا
رخصة الطريق حيث   -الملغى–المتعلق برخص الطرق والشبكات  26/11/1983المؤرخ في  83/699 رقم:

تنص المادة الأولى منه على أنه " يخضع لأحكام هذا المرسوم شغل أشخاص حقيقيين أو معنويين للطرق 
 .2المصنفة في الأملاك العمومية قصد القيام بأشغال تغير حالتها الأصلية "

     وبموجب هذا النص نستنتج أن الترخيص بشغل الملك الوطني العمومي يمنح للشخص الطبيعي 
ر من حالة الملك الوطني العمومي غي  وأن هذا الشغل يستوجب القيام بأشغال ت  ، أو المعنوي على حد سواء

ها المعدة لها وتحد نسبيا ر من طبيعتي  غ  المتمثل في الطرق المصنفة وذلك بإنشاء على بعض أجزائها منشآت ت  
 من الاستعمال الحر من طرف الجمهور.

                                                           

 .78/2004المتعلق برخصة شبكة الطرق، ج ر عدد  01/12/2004المؤرخ في  04/392 رقم: لتنفيذيالمرسوم ا  1
 .1983/ 49ج ر عدد ، )الملغى( المتعلق برخص الطرق والشبكات 26/11/1983المؤرخ في  83/699 رقم: المرسوم 2
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المؤرخ في  04/392 رقم: المرسوم التنفيذيمن  25المرسوم تم إلغائه بموجب المادة غير أن هذا 
الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد ومنح الرخصة التي تسمح ، 1المتعلق برخصة شبكة الطرق 01/12/2004

عي أو الفردي لأجزاء الملك الوطني العمومي للطرق وذلك عن طريق رخصة الطريق باستعمال والشغل الجما
التي جاء تعريفها في المادة الرابعة منه كما يلي " تعتبر رخصة شبكة الطرق العقد الذي يرخص بموجبه كل 

ه على كما تنص المادة الخامسة من، استعمال أو شغل فردي أو جماعي لأجزاء من الملك العمومي للطرق "
 أنه " تعد رخصة شبكة الطرق عقدا إداريا محررا ومسلما بصفة غير دائمة وقابلة للإلغاء ولمدة محددة ".

ومن خلال هذا التعريف نستنتج أن المرسوم غيّر تسمية رخصة الطريق إلى رخصة شبكة الطرق وقد 
الإدارة من جهة والمرخص له من ، يهاعتبرها عقدا إداريا كامل الأركان ومنشئا للالتزامات التعاقدية بين طرف

 جهة أخرى  ولكنه يبقى عقدا مؤقتا.

 من الأولى المادة نص حسب: الطريق شبكة رخصةل محلا تكون التي الطرق أصناف : ثانيا
 شروط تحديد إلى يهدف المرسوم هذا فإن، الطرق شبكة برخصة المتعلق 04/3922 رقم: التنفيذي المرسوم
 العمومي الملك من أجزاء الفردي أو الجماعي الشغل أو باستعمال تسمح التي لرخصةا ومنح إعداد وكيفيات
 الأملاك وعلى السيارة والطرق للطرق العمومي الملك على المطبقة والارتفاقات، السيارة والطرق للطرق

 .له المجاورة

 مكني الطرق شبكة رخصة أن يتضح القانوني النص هذا أحكام تطبيق لمجال التقديم هذا خلال ومن
 المرسوم هذا من الثالثة المادة عليه نصت ما وحسب، الوطني التراب داخل الطرق أنواع جميع محلها يكون أن
 .البلدية و الولائية، الوطنية والطرق السيارة الطرق وهي للطرق العمومي الملك مجموع يتضمن فإنه

 هي السيارة والطريق، 3المركبات رمرو  لحركة المفتوحة العمومية المسالك كل بها يقصد والطريق
 الراجلين ممر أو حديدية سكة أو أخرى طريق تقطعها أن دون السيارات لمرور خصيصا أعدت التي الطريق

 بينهما يفصل متعاكسين اتجاهين في طريقين على ويشتمل، لذلك مهيأة نقاط في إلا إليه الدخول يمكن ولا
 .للمرور مخصص غير وسطي ارضي شريط

                                                           

 ، مرجع سابق. 01/12/2004المؤرخ في  04/392 رقم: المرسوم التنفيذي 1
 مرجع سابق.، المتعلق برخصة شبكة الطرق،  392/ 04 رقم: وم التنفيذيالمرس  2
المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر المفرق وسلامتها  19/08/2001المؤرخ في  01/14 رقم: المادة الثانية من القانونيراجع في ذلك نص   3

 .2001/ 55ج ر عدد ، وأمنها
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 يومية مرور حركة تحمل كان شروط عدة فيها تتوفر طريق من قطعة كل فهي الوطنية قوالطر 
 لها يكون وأن، استراتيجي طابع لها يكون وأن، ولايتين عاصمتي بين تصل أن، سيارة 500 تتجاوز متوسطة

 اخذ بعد يصدر بمرسوم الوطنية الطرق في تصنيفها ويتم، الوطني المستوى على اقتصادية وأ سياحية هميةأ
 .الوطنية الطرق بتصنيف المكلفة المشتركة الوزارية اللجنة ورأي المحلية الجماعات يأر 

 بقرار تصنيفها ويتم، بلدية من أكثر وتربط الولاية إقليم داخل تمتد التي الطرق فهي الولائية الطرق أما
 اضيةقال الولائي الشعبي سالمجل مداولة بعد الداخلية ووزير العمومية الأشغال وزير بين مشترك وزاري

 1.الولائية الطرق ضمن الطريق بتصنيف

 عن يصدر قرار بموجب تصنيفها ويتم، واحدة بلدية إقليم في ةتدمم تكون التي فهي البلدية والطرق
 قيةيالطر  العمومية الوطنية كالأملا فإن وعليه 2، المعني البلدي الشعبي المجلس رئيس مداولة بعد الولاية والي
 المرسوم بموجب المشرع نظمها التي الطرق شبكة رخصة منح بها يرتبط أن يمكن فإنها تصنيفها كان امهم

 الأول الباب حددها والتي، ملحقاتها من جزء أو منها جزء واستغلال استعمال على صالترخي وينصب، المذكور
 .السيارة والطرق للطرق العمومية الأملاك عنوان تحت المرسوم من

 الطرق شبكة رخصة منح إجراءات:  انيالفرع الث

 مستوى على الغرض لهذا مشكلة ولائية لجنة طرف من الطرق شبكة رخصة طلب ملف دراسة يتم 
 الوالي برأسها اللجنة هذه فإن، المذكور 04/392 التنفيذي رقم: ومسالمر  من 09 المادة نص وحسب، ولاية كل
 الأسلاك مدير، اللجنة أمانة مصالحه تتولي الذي العمومية غالالأش مدير: التالين الأعضاء وتضم، 3مثلهام أو

 البريد مدير، الثقافة مدير والمناجم الطاقة مدير، والتعمير البناء مدير، الري مدير، النقل مدير الوطنية
 المجالس رؤساء أو رئيس، البيئة مفتش، العامة والشؤون التنظيم مدير، والاتصال الإعلام وتكنولوجيات

 .نيالمعني البلدية بيةالشع

                                                           

 مرجع سابق.، (80/99) رقم: ميرجع في ذلك نص المادة الرابعة من المرسو   1
 مرجع سابق.، 80/99 رقم: لمادة الخامسة من المرسوميراجع في تلك نص ا  2
فإن لجنة شركة الطرق برأسها دائما ممثل الوالي وليس ، مرجع سابق، 04/392 التنفيذي رقم: م نص المادة التاسعة من المرسومحسب مفهو  3

إذ يفهم من النص الحالي ، لمادة على أن الوالي فو من يرأس اللجنة أو ممثله في حالة شغله أو غيابهوكان من الأولى أن تنص ا، الوالي شخصيا
 .أن اللجنة يرأسها دائما ممثل الوالي وليس الوالي شخصيا
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 في المساعدة شأنها من خاصة أو عمومية مصلحة أو إدارة أو شخص أي اللجنة تستشير أن ويمكن
 الوزاري القرار حدد وقد، المرسوم هذا من العاشرة المادة من الأخيرة الفقرة عليه أكلت ما وذلك، شغالهاأ

 الحصول طلب مضمون، هاتوكيفيا الطرق ةرخص منح شروط يحدد الذي 01/12/2004 في المؤرخ المشترك
 .إعدادها وكيفية الطلب ودراسة الطريق رخصة على

 رأيها لإبداء المعنية الإدارية الهيئات إلى الرخصة طلب ملف بإرسال العمومية الأشغال مديرية وتقوم
 الشغل أن نم بالتأكد وذلك، الطلب وتفحص اللجنة تدريس وعنده، الاجتماع قبل أيام 67 سبعة فترة في

 للاستعمال عائقا يشكل لا وأنه الطريقي العمومي الملك ملحق مع طبيعته توافق به صبرخ أن المزمع
 أن يمكن التي المخاطر بجميع والتكفل الخاصة والبنود الشروط جميع توفر من التأكد وكذلك، الجماعي
 الملك شغل وأ باستعمال يرخص أن كنيم القانونية الشروط استيفاء حالة وفي، الطريق مستعملوا لها يتعرض
 .المطلوب للغرض مؤقتا شغلا الطريقي العمومي الوطني

 الوالي يعده كامل بتقرير مرفقا المركزية السلطة إلى يرفع فإنه عينيه حقوقا يؤسس الشغل هذا كان ذاا  و 
 .العمومية الأشغال وزير طرف من الطلب هذا دراسة استكمال الغرض

 ذات والتجهيزات تآالمنش على عينية حقوقا المتضمن الطرق شبكة رخصة رارق إصدار يتم وعندما
 القرار هذا سيكر  أن الضروري من فإنه، العمومي الوطني الملك ملحق على ستقام التي العقاري الطابع
 العقد هذا شهر يتم حتى وذلك، الدولة موثق باعتبارها الدولة أملاك مديرية تعده الخاص الشغل عقد بموجب
 رقم: التنفيذي المرسوم من 72 المادة من الرابعة للفقرة تطبيقا، إقليميا المختصة العقارية المحافظة مستوى على
 .العقاري السجل في الحق هذا ينشر أن يجب أنه على تنص التي 12/427

  الطرق شبكة رخصة عن المترتبة القانونية ثارالآ : لثاالث الفرع

 الترخيص مانحة والسلطة الرخصة صاحب بين والتزامات حقوقا طرقال شبكة رخصة قرار على يترتب
 : يلي ما خلال من ذلك نوضح أن وسنحاول، كان سبب لأي قضائهاان حالة في قانونيا أثرا عليها يترتب كما

 الملك ملحق استعمال ترخيص حةنما السلطة تتمتع: الرخصة مانحة السلطة والتزامات حقوق : أولاا 
 : الالتزامات بعض تحمل مقابل في كبيرة حقوق باكتساب لها تسمح واسعة سلطةب العمومي
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        رفضه أو الترخيص منح حرية في الحقوق هذه تتلخص: الترخيص حةنما السلطة حقوق -1
لغائه سحبه أو  هذه أن غير، الطرف وحيد الإداري بالعقد الطريق رخصة تسمي لذلك، تشاء وقت أي في وا 

 منح يمكن لا فإنه وعليه، تخصيصه وطبيعة العمومي الملك طبيعة بمراعاة مقيدة بل مطلقة ليست الحرية
 بمصلحة يضر كان إذا الترخيص منح كذلك يمكن ولا، تخصيصه مع يتعارض ذلك كان إذا بشغله ترخيص
      ينور اجبالم يضر الترخيص كان إذا أنه كما، مثلاً  التلف أو للخطر ويعرضه ذاته حد في العمومي الملك

 ترخيص بمنح المختصة السلطة تكون الحالات هذه ففي، مثلاً  الطريقي العمومي للملك خرينالآ بالشاغلين أو
 1.الحالات هذه بمراعاة مقيدة الخاص الشغل أو الاستعمال

 ةئياوالقض منها الإدارية المتاحة القانونية الطرق بكل العقد بتنفيذ المطالبة المالحة للسلطة ويحق
 المواد في عليه المنصوص الجيري التحصيل فيها بما التحصيل إجراءات بكل المالية حقوقها تحصيل ويمكنها

 تتأكد حتى دوريا الخاص الاستعمال رقابة حق وللسلطة، 19922 لسنة المالية قانون من 152 إلى 140 من
 فإنه، لا أم الحق ذاه عن الشغل سند نص وسواء، يقالطري العمومي الملك تخصيص مع الاستعمال توافق من
 .المشغول العمومي الملك لطبيعة نظرا للسلطة لاً مكفو  الحق هذا يبقى

 وهذا، ذلك الضرورة استدعت كلما المنفردة بإرادتها الشغل سند تعديل الترخيص مانحة للسلطة ويحق
 التطور مع العام المرفق تكيف ضرورة لاسيما العام المرفق لتسيير الأساسية المبادئ بموجب لها مكفول الحق

 العقد طرفي بين المالي بالتوازن الإخلال عدم بشرطي مقيدة بل مطلقة ليست التعديل سلطة أن غير، المستمر
 لصاحب ةبليغ أضرار على وينطوي جديدة بالتزامات جديد مستند بمثابة التعديل يكون لا وأن، الطرق الوحيد

 3.الرخصة

 حالة في أو، إلغائه في العامة المنفعة تثبت ما وقت ترخيصال تسحب أن المالحة للإدارة يمكن كما
 الأملاك قانون من 64 المادة نص في ذلك على المشرع أكد وقد، الحالات من وغيرها عامة أشغال تنفيذ

 مؤقتا شفط تمثل الطريق رخصة استعمالات أن على نصت التي والمتمم المعدل 90/30 رقم: الوطنية
 .للسلطة التعسفي الاستعمال حالة في للطعن قابلة وتكون للإدارة التقديرية السلطة وتخضع

                                                           

 .194ص ، مرجع سابق، المركز القانوني للمال العام، فاروق محمد عبد الحميد  1
 .65/1991ج ر عدد ، 1992المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 18/12/1991المؤرخ في  91/255القانون رقم   2
 .195ص ، مرجع سابق، المركز القانوني للمال العالم، فاروق محمد عبد الحميد  3
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 العقد إطار في حقوقا الطريق رخصة مانحة السلطة أن كما: الترخيص حةنما السلطة التزامات -2 
 : يلي فيما اً ساسأ الالتزامات هذه وتتمثل، العقد بتنفيذ اً أساس ترتبط التزامات عليها يترتب فإنه الطرف وحيد

 المتضمن القرار تكريم ذلك ومن، إجراءاتها إتمام فور لصاحبها الطريق شبكة رخصة ليمتس -
 إقليميا المختصة العقارية المحافظة لدى يشهر إداري بعقد، عينيه لحقوق المنشئ الخاص بالشغل الترخيص

 هذا نشر ورةضر  على تنص التي 12/472 رقم: التنفيذي المرسوم من 72 المادة من الرابعة الفقرة تطبيقا
 .العقاري السجل في الحق

 تسليم ومنها العقد تنفيذ من الطرق شبكة رخصة صاحب بتمكين المرتبطة التراخيص جميع منح -
 .به المرخص مشروعه إنجاز من تمكنه التي وغيرها، البناء ورخصة، العقاري الوعاء

 غير السحب سبب كان ذاإ المدة انتهاء قبل سحبها حالة في الرخصة صاحب بتعويض الالتزام -
 إذا أو الطريق محور تعديل أو الطريق تجميل بسبب أو ولغالمش العمومي الملك لمنفعة بأشغال بالقيام مرتبط
 الرخصة لعدة نظر طويلة فترة خلال تستهلك الهاتفية والخطوط والغاز والكهرباء المياه أنابيب نفقات كانت

 . الأصلية

 وحيد عقد هي الطرق شبكة رخصة أن بما: الطرق شبكة رخصة صاحب والتزامات حقوق : ثانياا 
 الرخصة مانحة السلطة والتزامات حقوق إلى تطرقنا وقد، طرفيها بين والتزامات حقوقا عليها وترتب فإنه الطرف

 .دقالع تنفيذ إطار في عليه الملقاة والالتزامات الرخصة لصاحب المترتبة الحقوق وسنوضح

 : يلي فيما الطرق شبكة رخصة صاحب حقوق نلخص أن يمكن :الرخصة صاحب حقوق -1

 ومن مشروعه بتنفيذ المرتبطة التراخيص جميع وكذا، الترخيص محل العقاري الوعاء من تمكن أن -
 .وغيرها البناء رخصة ذلك

 المرسوم من 74 المادة من الأخيرة للفقرة تطبيقا مدتها انتهاء حالة في الرخصة تجديد في الحق -
 شبكة برخصة المتعلق 04/392 رقم: التنفيذي المرسوم من الثامنة المادة ونص، 12/4271 فيذي رقم:التن

 2.الطرق

                                                           

 مرجع سابق.، 12/472  رقم: من المرسوم التنفيذي 74 ينظر في تلك نص المادة  1
" يمكن تجديد رخصة شبكة الطرق عند القضاء الأول الذي سلمت :على ما يلي، مرجع سابق، 04/393من المرسوم التنفيذي  08نص المادة   2

 لأجله يلق الشروط التي منحت على أساسها ".
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 سبب كان إذا ما حالة في وذلك أجلها انقضاء قبل الرخصة سحب تم ما إذا التعويض في الحق -
 تحميل لغرض أو ولالمشغ العمومي الملك لمنفعة العمومية بالأشغال القيام حالات ضمن يدخل لا السحب
 لخلا تستهلك الهاتفية والخطوط والغاز والكهرباء الماء شبكات نفقات كانت إذا أو، محوره تعديل أو الطريق

 .الأصيلة الرخصة لمدة بالنظر طويلة فترة

 الأضرار عن الرخصة صاحب ضيتعو  يستوجب فإنه المذكورة الحالات هذه غير في السحب كان فإذا
 قرار في للطعن للقضاء يلجا أن يمكنه فإنه الإطار هذا وفي، المتبقية المدة حدود في به تلحق أن يمكن التي

 . المشروعية عدم بدعوى السحب

 الطابع ذات والتجهيزات المنشآت على عيني حق هو الطريق رخصة عن الناشئ الحق أن وباعتبار
 يتقدم أن بعد المائية السلطة موافقة رطش تحت، الرخصة صاحب وفاة حالة في الورثة إلى ينتقل فإنه العقاري
 وهنا، الوفاة تاريخ من أشهر ستة أول في وذلك، لأحدهم الترخيص يمنح أن على بينهم باتفاق الورثة

 الذي الجديد المستفيد على الموافقة طلب وتقديم الاتفاق عدم حالة في أنه بمعنى قوطس لجأ هوالأجل 
 .الحالة هذه في بالوفاة ءالانقضا الطرق شبكة رخصة ما يكون فإنه، المذكورة المدة في الورثة بين من له

 ملكية انتقال ينظم ما بعد يصدر ولم الحكم هذا تطبيق كيفية يوضح ولم الموقف يحسم لم والمشرع
 تطبيق أن على تنص الأخير الفترة نجد، 4 مكرر 69 المادة نص إلى بالرجوع أنه إذ، للورثة يينالع الحق

 المرسوم ضمن الطريق برخصة الخاصة الأحكام مراجعة وعند، التنظيم طريق عن يتم المادة هذه حكامأ
 وهو قريطال رخصة عن الناشئ العيني الحق ملكية انتقال لكيفية أثرا نجد لا فإننا، 12/427 رقم: التنفيذي
 .المادة هذه تطبيق لأحكام توضيحا يستوجب الذي الأمر

 أخر لشخص الخاص الشغل سند بموجب له الناشئ العيني الحق عن يتنازل أن الرخصة لصاحب -
 1.المانحة للسلطة المسبقة الموافقة أخذ بعد وذلك الملكية حق وتحويل نقل إطار في

 والتجهيزات والمزارات المنشآت على تبعية عينية حقوقا ينشئ أن الطرق شبكة رخصة لصاحب قيح -
      تعديله لغرض أو المشروع إنجاز تمويل أجل من الناشئة الشخصية الحقوق لضمان العقاري الطابع ذات

                                                           

 مرجع سابق.، المعدل والمتمم 90/30مكرر من قانون الأملاك الوطنية   69دة االم نصيراجع في ذلك   1
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 هانضما يمكن لا المرخص الخاص الشغل بمشروع المرتبطة غير الشخصية الحقوق أن نیبمع، هعيستو  وأ
 1.المشغول العمومي نيطالو  الملك ملحق على المقامة والمنشآت اياتنالب على العيني بالحق

 فإنه الطرق شبكة رخصة صاحب بها يتمتع التي الحقوق مقابل في: الرخصة صاحب التزامات -2
 ويمكن، 12/427 رقم:  التنفيذي المرسوم من 732 المادة تلك على نصت كما، الالتزامات من جملة يتحمل

 : نلخصها في أن

 الوطني الملك الملحق الخاص الشغل المتضمن الطرف وحيد بالعقد الملحق الشروط دفتر احترام -
 السادسة المادة عنه عبرت ما وهو، المشروع إنجاز بعد عليه كانت ما إلى الأماكن إعادة فيها بما ،وميمالع
 .العمومي بالملك اللاحقة الأضرار بإصلاح، سابقا المذكور 04/392 رقم: التنفيذي المرسوم من

عادة، حالة أحسن في بها المرخص المنشآت على المحافظة -  عند يةالأصل حالتها إلى الأمكنة وا 
 .الطرق شبكة رخصة مدة ءتهاان

 للسلطة سنويا وتنفع، الطرف وحيد العقد دهاديح والتي ستعمالالا حق عن المترتبة الأتاوى دفع -
 .لفاً س ذلك ذكرنا كما جبرا ولو لتحصيلها القانونية الوسائل جميع استعمال الأخيرة لهذه ويبقي، المانحة

 لفائدة العيني للحق تحويل أو تنازل كل بمناسبة موافقتها طلبو  المانحة السلطة بإخطار الالتزام -
سقاط التصرف بطلان طائلة تحت وذلك، أخر شخص  .تعويض يأ ودونواحد  جانب من الترخيص وا 

 .وغيرهم المجاورين الملاك حقوق ومنها العامة والسكينة العام النظام على المحافظة قواعد احترام -

 العمومي الملك ملحق على الكائنة العقاري الطابع ذات والتجهيزات والبنايات المنشآت إبقاء -
 صاحب طرف من تهديمها على السند نص إذا إلا، الشغل سند أجل انقضاء عند حالتها على المشغول
 شبكة رخصة تتضمن أن يمكن أنه على أعلام المذكورة السادسة المادة نصت وقد 3، عائقه على وأ الرخصة
 .العامة المصلحة أجل من الأمن بشروط منها المتعلق لاسيما آخر خاص التزام كل الطرق

 
                                                           

 المعدل والمتمم. المرجع نفسه. 90/30 رقم: ون الأملاك الوطنيةمن قان 3كرر م 69يراجع في ذلك نص المادة   1
على أنه " تحدد رخصة الوقوف أو رخصة الطريق ، مرجع سابق، 12/472 رقم: من المرسوم التنفيذي73 تنص الفترة الأولى من المادة   2

 الشروط التقنية والمالية منه والعقوبات المطبقة ".
 مرجع سابق.، 90/30 رقم: من قانون الأملاك الوطنية 4مكرر  69يراجع في ذلك نص المادة   3
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 لمبحــث الثانــي ا
 الامتياز كآلية لاستغلال الأملاك الوطنية

عليها كاستثناء من الامتياز  توضع الأملاك الوطنية العمومية حيز الاستغلال عن طريق منح حق 
 ويختلف عن الترخيص الإداري لأنه  خاصاها استعمالا تعمالسمنها لا أجزاءً الأصل العام، الذي يعني اقتطاع 

لعام وتطور دوره لا سيما منه المرفق اقارنة في إطار إدارة عرفته النظم القانونية الموقد تعاقدي، ذو طابع 
في بداية ظهور حق الامتياز لم ينظمه التشريع العام، و اللتان تحققان النفع الاقتصادي والتجاري المرفق 
 ص خاصة إلا بعد تكريسه كنمط وآلية لتسيير المرفق العام واستغلال أجزاء الأملاك الوطنية.بنصو 

للتصرف خصائصها غير القابلة الامتياز طبيعة الأملاك الوطنية العمومية من حيث يناسب حق و  
صاحب الغير ة ويتحملها فق العاماالمر أعباء ن يخلي مسؤولية الدولة ملحجز، فالامتياز الاكتساب بالتقادم و او 

خاص أو أشمومية مؤسسات العهيئات أو المن أشخاص القانون العام كالحق الامتياز حسب طبيعته سواء كان 
عن بعض مسؤولياتها التدخلية الدولة تخلي اقتصاد السوق و القانون الخاص، وقد واكب حق الامتياز سياسة 

 .خصوصا والتجاريالمرفق العام الاقتصادي للغير هروبا من تكاليف 

العمومية تدريجيا حسب تطور  ستغلال الأملاك الوطنيةلاالامتياز منح مع وتعامل التشريع الوطني 
 84/16 رقم: الامتياز على الأملاك الوطنية العمومية في ظل القانونالمنظومة القانونية، فبداية اقتصر حق 

الامتياز يشمل صنفي الأملاك الوطنية العمومية  وبعد ذلك أصبح منح حق ،وحدة الأملاك الوطنية تبنىالذي 
كنمط الامتياز ، ومنذ ذلك الحين تم تكريس حق  90/30 رقم: قانونمنها والخاصة بناءً على نصوص ال

 العمومية خاصة. ستغلال الأملاك الوطنيةرئيسي لا

 تطبيقاتهأحد ل خصائصه وأحكامه ثم نتناو بالامتياز سنتناول أولا التعريف وللوقوف على مفهوم حق 
 العملية وذلك من خلال المطلبين الآتيين: 
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  الوارد على الأملاك الوطنية العموميةالامتياز مفهوم حق  :المطلب الأول
 

فق امر تم اعتماده من طرف التشريع الوطني لوضع حيز الاستغلال الحديث هو عقد الامتياز حق  
تزايدة للمواطنين، وقد تزامن تفعيل ذلك بعد تخلي الدولة عن نمط ة لغرض إشباع الحاجات الضرورية والمالعام
ير الاشتراكي وتحولها غلى سياسة اقتصاد السوق ومن ثم تغيير سياستها في تقديم خدمة المرافق العامة يالتس

 التجارية والاقتصادية على وجه الخصوص.

فق العام وتسيير الأملاك الوطنية ومن خلال الرجوع إلى المنظومة القانونية التي تحم تسيير المر  
الذي بقيت أحكامه تتناولها نصوص  ، العمومية نلاحظ أن التشريع لم يعط اهتماما كبيرا لتنظيم حق الامتياز

 متفرقة تطورت حسب كل مرحلة من مراحل تطور المنظومة القانونية التي تحكم الأملاك الوطنية، وسنتناول
 القوانين التي تنظم أهم مكونات الأملاك العمومية كما يلي: ضمن صائصه وتحديد خاز ـالامتي بحق تعريفال

 

 الأملاك الوطنية العموميةلاستغلال الامتياز بحق تعريف ال الفرع الأول:

ثم إلى  يةعصطناا و التي هي طبيعية والعمومية  الأملاك الوطنية متياز في صنفيسنتطرق إلى تعريف الا 
 كما يلي:هذه الأملاك صنفي ظم تعريفه في القانون الذي ين

الأملاك العمومية الطبيعية  أهم محتوى المياه من بين تعد: في قانون المياهالامتياز الوارد حق تعريف  أولا:
ذلك عن طريق منح حق الامتياز، ومن خلال  نصوص وأحكام المتضمنة  والتي يتم استغلالها في بعض أوجه

على منه  76ة المادفي الامتياز حق عرف نجده قد  04/08/2005في  المؤرخ 05/12في قانون المياه رقم: 
الذي يعتبر عقدا من عقود ، ملاك العمومية الطبيعية المائيةامتياز استعمال الموارد المائية التابعة للأ .. " أنه 

طبقا  لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقدم طلبا بذلك، القانون العام
 ." للشروط المحددة في هذا القانون والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم

 منح حقالالتزامات الناتجة عن لم يأتي على المدة و  نجد فيه قصورا  فهو لم يحددالتعريف وبقراءة    
ي يبرم دفتر الشروط الذنصت التي  همن القانون نفس 78وقد نبرر ذلك بما ورد في نص المادة ، الامتياز

ويوقع بين مانح حق الامتياز وصاحب الامتياز الذي بدوره يحدد المدة والشروط والأحكام المتعلقة بالامتياز 
  الممنوح.

الأملاك أهم محتوى من كذلك هي  المواصلات طرق طرق المواصلات:تعريف الامتياز الوارد على  ثانيا:
لحديدية ضمن مكونات هذه الأخيرة تكون قد وضعت ، إذ بعد تصنيف الطرق والسكك االعمومية الاصطناعية
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متياز لفائدة شخص حق الامنح ستغلال عن طريق ترميمها للاشغال وأ تسييرها وصيانتهاثم نجازها إفي إطار 
المتعلق  18/09/1996ؤرخ في مال 96/308رقم:  من المرسوم التنفيذي 02و 01ة ماد، ونجد أن المعنوي

نجاز الطرق السريعة إالذي يخضع له  الأسلوبحق الامتياز بأنه على نصتا ، 1بمنح امتياز الطرق السريعة
ويمنح لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص وفقا للنصوص ، وملحقاتها وتسييرها

 القانونية والشروط المتضمنة في دفتر الشروط.

مجلس الوزراء في هذه الحالة متياز و الا ةمانحالجهة تفاقية بين بواسطة االامتياز حق منح ويتم  
ويكون ، شغال العموميةوزير الأو وزير المالية ووزير الداخلية طرف  منقرير وزاري ، بعد تقديم تبموجب مرسوم

وهي  نطرفياللتزامات ا حدد وقدبالمرسوم،  قذلك وفقا لدفتر شروط كما هو منصوص عليه والمرفق كملح
 ليها ضمن المادةإشارة الإباكتفى و مدة الامتياز القصوى  التحديد أو الذكر ، وقد غابت على حقوقالواجبات و ال

 حجم الاستثمارات التي يتطلب استرجاع لاعتبارتكون طويلة التي بالتأكيد أنها و ، تحديدمن غير  همن 28
 .2قيمتها مدة طويلة

العام  ينللقانون الخاضعة المعنويةشخاص للأ يمنحعقود الامتياز  ومن خلال هذا النص القانوني 
 يمكننانما ا  عقد الامتياز و يأتي المرسوم على تعريف لم و ، 3نباجأأو  ينوطني واكانبغض النظر إن الخاص و 

داري يبرم بين مانح الامتياز وهو إامتياز الطرق السريعة هو عقد يلي "  كما هموادمضمون  استنتاجه من
بي، الذي يلتزم بمقتضاه نجالأ أو  م أو الخاص الوطنيوصاحب الامتياز وهو الشخص الاعتباري العا، الدولة

تاوى يتقاضاها من أمقابل تها، وصيان هاعيوتوس تهاأو تهيئ انشاء ملحقاتها  و ا نجاز الطريق السريع أو جزء منهإب
 ."ة ة زمنية محدددوذلك لم، المستعملين

العمومية الطبيعية والوارد على عليه يمكن أن نجمع بين تعريف الامتياز الوارد على الأملاك الوطنية و  
عقد الامتياز الوارد على الأملاك الوطنية  "التالي: تعريف ية الاصطناعية ونخرج بالمالأملاك الوطنية العمو 

 مانح الامتيازأو من يمثلها وتسمى  الإقليميةحدى جماعاتها إأو  داري يكون طرفيه الدولةإالعمومية هو عقد 
    خير باستغلال والذي يلتزم بمقتضاه هذا الأ، انون العام أو القانون الخاصالشخص المعنوي الخاضع للقو 

 نجاز واستغلال وتسيير الملك الوطني المصنف أو الذي سيصنف لاحقا ضمن الأملاك الوطنية العموميةإأو 

                                                           

 .55/1996ج ر عدد ، المتعلق بمنح امتياز الطرق السريعة 18/09/1996المؤرخ في  96/308المرسوم التنفيذي  1

 .172جلول محدة ، مرجع سابق ، ص  2
 .172، ص نفسه المرجع 3
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ك لمدة من المنتفعين حسب طبيعة الاتفاق وذل رسوموتحصيل اللمانح الامتياز تاوى الاستغلال أمقابل دفع 
 .1" ووفقا لدفتر الشروط المرفق بالعقد ،زمنية محددة 

           قانونالمن  68و 67ة لمادا بالرجوع إلى نص: تعريف الامتياز في قانون الأملاك الوطنية ثالثا:
 ر إفصاحمن غيالامتياز  منح اعتمدالمشرع  الذي ألغي فيما بعد نجدالأملاك الوطنية  المتعلق ب 84/16 رقم:
 كمحل للامتيازالحصول على الترخيص لاحتلال جزء من الأملاك الوطنية  ويتضح ذلك من وجوب  ريحص

ن لم يوضح الامتياز  منحتبنى  الذي 90/30 رقم: القانونوهو ما أقره صراحة  وهو  بالتفصيل،حكامه أحتى زا 
   العمومية استعمالا مباشرا يمكن أن يستعمل الجمهور الأملاك  نه "أعلى  التي نصت 61المادة  ما نقرأه في

متياز على أن تكون هذه المصلحة لاأو عن طريق مصلحة عمومية في شكل تسيير بالوكالات أو استغلال با
 العمومية قد اختصت بتلك الأملاك ".

رقم:  تعديل قانون الأملاك الوطنية المتضمن 08/14رقم:  الأمرقد استدرك المشرع أيضا في و  
 ، حيث خاصااستعمالا  اهاستعمالو ل الأملاك الوطنية العمومية غلاالامتياز كآلية لاست وتبنى صراحة 90/30
يشكل منح امتياز استعمال الأملاك الوطنية العمومية المنصوص عليه في  "بأنه منه مكرر  64المادة  تهعرف

ومية صاحبة الملك المسماة حكام التشريعية المعمول بها العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمهذا القانون والأ
السلطة صاحبة حق الامتياز بمنح شخص معنوي أو طبيعي يسمى صاحب الامتياز حق استغلال ملحق 

و استغلال منشاة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة تعود أ الملك العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء
 ". الامتيازعند نهايتها المنشاة أو التجهيز إلى السلطة صاحبة حق 

على التي تحسب سنوية التاوى التي كالأ 1 مكرر 64 المادةتم تحديد الحقوق والالتزامات في نص  وقد 
، كما تم تحديد مدته القصوى بموجب ل أو مقابل قيمة حق الاستغلالأو نتائج الاستغلا الإيجاريةساس القيمة أ

 65هميتها على أن لا تتجاوز المرخصة بالنظر لأ تآطبيعة النشاط والمنشها ترتبط بمكرر على أن 69المادة 
، ومنه نستنتج أن التعديل الأخير لقانون الأملاك الوطنية قد أتى على تعريف الامتياز من جميع عناصره نةس

 كالآتي: 

 

                                                           

 .173، ص جلول محدة ، مرجع سابق 1
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 .1المذكور من القانون 05نص المادة  حسبلخواص في تسيير الأملاك الوطنية ا مشاركة -

 ام.عمومية يشمل استغلال المرفق العلاك الوطنية المنح الامتياز على الأم -

 .المنجزة من طرف صاحب الامتيازت والتجهيزات آالمنشعلى الحق العيني العقاري الناشئ منح  -

 . 2رباحالأواسترجاع الأموال المنفقة فيها تحقيق الاستثمارات لتحقيق كافية  الامتياز طويلة وهيمدة  -

ممثلة في  الإدارةبين إداريا  ااعتباره عقدبسيما  لا بهالأحكام المتعلقة تياز التعريف بالاماستوفى قد و  
شخص من أشخاص القانون  وهوصاحب حق الامتياز  وبين ) الاقليمية (العامة المعنوية حدى الأشخاص إ

، ومن خلال ذلك تهدف أشخاص القانون العام من الاستفادة من منح حق الامتياز وقد استبعدت الخاص، 
 ما يلي:لتحقيق الدولة 

سيير مرافقها بمناسبة ت ها الاقليميةجماعاتالدولة و ثقل كاهل التي ت وضع حد للمصاريف الباهضة -
 العمومية.
من طرف الدولة وجماعاتها الاقليمية الذي يثقل  لتجارية الاقتصادية اتلنشاطاحتكار وضع حد لا -
 .3كاهلها

يتقاضها تتمثل في الرسوم التي أداء الخدمة العمومية مالية مقابل حقوق  وينتج عن منح الامتياز 
 . بالمرفق العامصاحب الامتياز من المنتفعين 

ذكرا بأن  4ناالملغي 90/09 رقم:الولاية قانون و  90/08رقم:  البلدية إلى أن قانون وتجدر الاشارة  
 استثناءً  منهلولاية، غير أنه جعلت واة لبلديللتسيير المصالح العمومية التابعة  آلية قانونية يعتبرعقد الامتياز 

 .5اهماحدعن طريق مؤسسة تابعة لإالاستغلال تعذر الاستغلال المباشر أو عندا ي

  

                                                           

         المعدل والمتمم على أنه " أن تسيير الأملاك الوطنية وتستغل وتستصلح بحكم طبيعتها وغرضها  90/30 رقم من القانون 05تنص المادة  1
ما بموجب رخصة أو  عقد من أو استعمالها لتحقيق الأهداف المسطرة لها إما مباشره من قبل هيئات الدولة والجماعات العمومية الأخرى المالكة، وا 

 خاص معنويين تابعين للقانون العام أو القانون الخاص أو أشخاص طبيعيين".قبل أش
، مذكرة ماجستير في القانون ، تخصص الامتيازعن طريق  الاصطناعيةالأملاك الوطنية العمومية  لاستغلالليلى قصير، النظام القانوني   2

 .41، ص  2011/2012قانون زراعي ، كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، 

 . 34، ص  مرجعنفس الليلى قصير،   3
 رقم: من القانون 138والمادة  ،17/1990ج ر عدد  ،07/04/1990المؤرخ في  90/08 رقم: قانونالمن  130لمادة نص افي ذلك راجع ي 4

 ج ر.، نفس 07/04/1990المؤرخ في:  ،90/09

 .12/2012ولاية، ج ر عدد المتعلق بال 21/12/2012المؤرخ في  12/07 رقم: القانون  5
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ذا تعذر استغلال المصالح منه على أنه إ 149دة حيث نصت الما 1لولايةلقانون الجديد ال ونفس الشيء مع
لمجلس الشعبي الولائي لمؤسسة، فإنه يمكن طريق ال عنالعمومية الولائية عن طريق الاستغلال المباشر أو 

قانون البلدية من  150كما نصت المادة ، الترخيص باستغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به
و في شكل مؤسسة عمومية أيمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أنه  الجديد على 

 التفويض.عن طريق و أ بلدية عن طريق الامتياز

     الامتياز بر أو عن طريق المؤسسة يكون شالاستغلال المباأن بهذا النص يمكننا أن نحدد مفهوم و  
عن أو التي تبين كيفية الاستغلال المباشر و  155و  152و  151المواد أنه من خلال نص  إلاأو التفويض 

 .الملغيينالبلدية و الولاية  يكما كان عليه الحال في قانون ستثناءالامتياز عبارة عن ا يتبين أن طريق المؤسسة
     

 الأملاك الوطنية العمومية  الوارد علىالامتياز  حق خصائص :الفرع الثاني
في قانون الأملاك ، بصنفيهاالامتياز الوارد على الأملاك الوطنية العمومية  حقيف بعد تحديد تعر         

 نون البلدية يمكننا أن نستنتج خصائصه كالتالي:الوطنية المنظم له وكذا في قا
\ 

\\ 

العقود الإدارية والتي تعتبر كذلك إذا  باعتباره عقدا من ضمن جملة الامتيازحق عقد إداري:  : هوأولا        
عقد يتحقق مع ، وهذا ما 2بامتيازات السلطة العامةفي ذلك تتمتع و  على الأقل جهة إدارية أطرافهاكان أحد 

وقد يكون طرفي عقد الامتياز من أشخاص القانون  الخاص للأملاك الوطنية العمومية الطبيعية، ز الشغلامتيا
أن والذي يجب أن يتحقق هنا العام وذلك في حالة منح الامتياز لفائدة شخص اعتباري يخضع للقانون العام، 

 لامتياز جهة إدارية لنحكم على العقد بأنه إداري.ايكون مانح 

شروط تفرضها السلطة مانحة  وهيعقد الامتياز شروطا غير مألوفة في العقود المدنية، يتضمن و  
 4، وسواء كانت هذه الشروط تتضمن حقوقا استثنائية لمانح الامتياز3امتيازات السلطة العامة تنبع من الامتياز 

الفسخ الإداري  ومنها ،تحقيق المصلحة العامة تهدف من خلالهالمصلحة الإدارة يتم اقرارها أو امتيازات 
 ...إلخبالمرفق مقابل الانتفاعتحديد الرسوم الدائمة و الرقابة للإمتياز و 

                                                           

 .37/2011المتعلق بالبلدية، ج ر عدد  22/07/2011المؤرخ في  11/10 رقم: القانون  1
 .36، ص 2010محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن،    2

  2006 ،، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائراصيلاترجمة محمد عرب صأحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية،   3
 .349ص  

في القانون ، فرع قانون العقود ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  جستيرمذكرة ما، النظام القانوني لعقد الإمتياز في الجزائر نعيمة آكلي،   4
 .49ص ،  2013/ 2012مولود معمري ، تيزي وزر ، 
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      عقد الامتياز الذي تمنحه الدولة  يكون محل: العمومية  محله عقار تابع للأملاك الوطنية :ثانيا       
ويكون الاستغلال الأملاك العمومية جزء من مشتملات عقار يشكل دائما يكون  إحدى جماعاتها الاقليمية أو 
 التالية: العملياتإحدى في 

أثر  وليس لهالأملاك العمومية استعمالا خاصا عن طريق عقد الامتياز،  جزء من استعمال -1         
من المرسوم  75نص المادة وذلك بناءً على العمومية  يفقد صفتهالملك محل الامتياز ولا على طبيعة 

 1الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة 12/427رقم:  التنفيذي
الذي استثناء من الأصل العام وهو ، لا يتعارض مع الاستعمال الجماعي استعمالاً شرط أن يكون على 
 حرية الاستعمال الجماعي.ضمان  يقتضي

ة عن طريق الممنوحلأداء المنفعة العامة و لمخصصة استغلال الأملاك العمومية المرفقية ا -2         
التي تخصص للجماعات المحلية ولمصالحها وتستعمل مباشرة طبقا تلك مرافق العمومية هي الو  الامتياز

بتقديم أو ما يقوم مقامها  الاقتصادية أو التجاريةلغرضها العادي، أو تستعملها الهيئات والمؤسسات العمومية 
 .2باسم الدولة العموميتينالمنفعة والمصلحة 

القيام بجميع كالذي بدوره يرتب له امتيازات خاصة واستغلال المرفق الامتياز الانتفاع حق لصاحب و 
التعويض في حالة  يستفيد من، منها يقبض المدنيةو الثمار الطبيعية يجني ، هالأشغال الضرورية لاستغلال

رخص شغل الأماكن داخل محل الامتياز على طيع منح يست، من طرف مانح الامتياز الإخلال ببنود العقد
 .3ومرتبطة بمدة الامتياز أن تكون مؤقتة

 متناسبةتكون معقولة و مدة له حدد وعليه يجب أن تعقد الامتياز من العقود المؤقتة محدد المدة:  :ثالثا       
تكون طويلة  دائما، فالمدة 4هخصائص، وهذه الخاصية من أهم المنجزة في إطار الاستغلالحجم الاستثمارات و 

 الأرباح. وتحقيق ستثماراتلاباستغلال المشروع واسترجاع ا حتى تسمح

                                                           

لى ما يلي " يمكن أن تستعمل الأملاك العمومية المخصصة للاستعمال المشترك بين ، مرجع سابق، ع12/427من المرسوم  75 تنص المادة  1
من  الجمهور، استعمالا خاصا بناء على عقد يتضمن منح امتياز عن استعمال أملاك عمومية وتكون العقارات الممنوح عليها الامتياز غير منتزعة

 ملاك العمومية ..".الأ
 المرسوم. نفس من 78المادة  ي راجع في ذلك نص  2

 .المرسومنفس ن م 79المادة  ي راجع في ذلك نص  3

العلوم القانونية والسياسية، محده، استغلال واستثمار الأملاك الوطنية العمومية المرفقية في التشريع الجزائري، مقال منشور في مجلة لول ج  4
 .638ص  2018، جوان 02، العدد 09الصادرة عن جامعة الوادي، مجلد 
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نب الفوز اللأجما يسمح الخبرة والاحترافية لدى صاحب الامتياز وهو وتراعى دائما في منح الامتياز  
، وقد تكون راءبعض الآى وهو ما يتوقع خطورته حسب الامتياز الطويل المداستثمارية عن طريق  بمشاريع

عقد غير محدد المدة أو أبديا مما اللا يمكن أن يكون في هذا الاطار الدولة مانحة الامتياز، و  مصالح ضد
مع السماح بتجديدها تحدد مدة الاستغلال  وعليه تسعى الدولة المانحة لوضع شروطتنازل، ال يلبسه ثوب عقد

  إذا تطلب الأمر ذلك.

مكرر على  69ته رقم: مادقد نص في  90/30 رقم: أن قانون الأملاك الوطنية إلىسابقا وقد أشرنا  
أن مدة رخصة استغلال الأملاك الوطنية العمومية تحدد في العقد حسب طبيعة النشاط على أن لا تزيد عن 

الذي يحدد شروط وكيفيات  12/427 رقم: من المرسوم التنفيذي 103المادة  وقد وضحت ذلك أيضاسنة  65
 . 1يير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولةتس

الامتياز الوارد على الأملاك العمومية المرفقية يرتب منح حق : متقابلةالتزامات مالية  يرتب :رابعا        
المتضمنة في الشروط اللائحية والتعاقدية حسب نفاق على إقامة المرفق الاالتزاما على صاحب الامتياز وهو 

يجني ثماره المتمثلة في قبض رسوم المرفق حيز الخدمة  يبدأ الاستغلال ودخولعندما و ، وطدفتر الشر 
 المتضمنة في عقد الامتياز.والأحكام الشروط  حسب الاستعمال من طرف الجمهور المستعمل

مقابل  على يتحصل صاحب الامتيازلا فإنه  للطرفينالامتياز ملزم في مقابل ذلك وعلى اعتبار أن و 
لا تحول العقد  مقابل مامالي  أنفق على إقامة المشروع، فلا يتلقى صاحب الامتياز ثمنا من مانح الامتياز وا 

من  الرسومفي استغلال المرفق ووضعه حيز الخدمة وتحصيل المالي يتمثل المقابل  بينماإلى صفقة عمومية، 
مانح ، ويعود بعدها المرفق إلى 2رباحالأمع ما أنفق  حقق التي يكون معها قدالمدة  قضاءنا إلى المنتفعين به

 الامتياز.

تمنح الدولة أملاكها العمومية للاستغلال عن طريق الامتياز الذي يرتب   يرتب حقا عينيا:خامسا:        
ذلك لتحقيق أكبر مداخيل على أن لا يتعارض هذا ستثمار عقاريا، وهو ما شجعته الدولة للا لصاحبه حقا عينيا

الصفة العمومية تطبع الأملاك محل وبقاء ، محل منح الامتياز عليهالملك العمومي  طبيعة تخصيصمع 
 .الاستغلال

                                                           

ت المزمع انجازها على ما يلي " تحدد مدة التأجير وفقا لطبيعة النشاط والمنشآ، مرجع سابق، 12/427من المرسوم التنفيذي  103تنص المادة  1
 سنة ". 65م بها دون تجاوز مدة خمسا وستين وكذا أهمية الاستثمارات الملتز 

الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان ،طرق خصخصة المرافق العامة ،تفويض المرفق العام ، منشورات الحلبي الحقوقية مروان محي الدين القطب،   2
 .142ص  ، 2009، 
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 المنجزةعقاري على المنشآت والبنايات التي العيني الحق ال نشوءقرر المشرع  ومن أجل تحقيق ذلك 
      رخيص الإداري الت الموضوعة حيز الاستغلال عن طريق  ةأو الخاص ةالعمومي ةالوطني الأملاكعلى ملحق 

 .14/08بموجب الأمر رقم: في تعديل قانون الأملاك الوطنية  جاء كما 1الامتياز منح حق أو
   

 

 

 )نموذج( الوارد على الأملاك الوطنية العمومية امتياز استغــــــلال الشواطئالثاني: المطلب 

مومية له صورا متعددة حسب لقد سبق وأن أشرنا إلى أن منح الامتياز على الأملاك الوطنية الع
استغلال الشواطئ من المجالات القطاعية التابع لها الملك الوطني العمومي، وقد اخترنا في دراستنا هذه امتياز 

 .ستغلالها للأملاك الوطنية العموميةبامتياز التي تنشئ حقوقا عينية الا عقدبين صور 

حر ويستعمله الجمهور استعمالا يغلب عليه الشاطئ هو ذلك الجزء من اليابسة المتصل بمياه البف
ملاك العمومية، ويتم ة على غرار الاستعمال الجماعي للأالطابع الموسمي ويتصف بالحرية والمجانية والمساوا

فه ضمن الأملاك الوطنية العمومية البحرية، غير أنه ترد عليه بعض الاستثناءات من الاستعمال الفردي يتصن
 الشواطئ. هو ما اصطلح عليه بامتياز استغلالذو الطابع التعاقدي و 

ضتها و هذه الخدمة فللمصطافين و المريح الاستعمال وضع حيز ويأتي هذا النمط من الاستغلال ل
قبيل واحل مباشرة الذي يعتبر من تسيير واستغلال السالقيام بالإقليمية الجماعة لعدم استطاعة الدولة لغيرها 

 الامتياز.ها عن طريق استغلالنها ومنح التي تخلت عالأعمال التجارية 

ه التعريف بناول نتلاك العمومية الطبيعية الشاطئية على الأمممنوح الامتياز ال من أجل دراسة حقو 
جراءاتوتبيين كيفياته و  كعقد، كل ذلك  طرفي الامتيازأتي الحقوق والواجبات الناشئة عنه بين ، ثم نمنحه ا 

  سنوضحه فيما يلي:
 

 اطئعمال الشتعريف امتياز است :ولالفرع الأ 

القطعة من اليابسة الممتدة على طول الساحل المتصلة بمياه البحر والتي هو تلك شاطئ البحر 
في  هإدراجهو الذي تقوم الادارة ب، و 2يبلغها منسوب المياه في أعلى نقطة لها خلال السنة في الظروف العادية

                                                           

مكرر التي تنص على ما يلي " لصاحب رخصة الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية بموجب عقد أو اتفاقية  69المادة  راجع في ذلك نصي 1
ة من أي نوع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك حق عيني على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من أجل ممارس

 .نشاط مرخص له بموجب هذا السند "

محمد يونسي، سبل دعم القطاع السياحي من خلال الاستثمار الوطني والأجنبي في الجزائر، أطروحة دكتوراه، في العلوم الاقتصادية، تخصص  2
 .93، ص 2015/2016، 3تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
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من  08صت عليه المادة كما نتعيين الحدود  من خلال عملية الطبيعية الأملاك الوطنية العمومية طائفة
من خلاله يتم تصريحيا  وعملا الحدود إجراءً وتحديد ضبط ، وتعتبر عملية 12/427رقم:  المرسوم التنفيذي

الظروف العادية في السنة على طول لها منسوب التي تغطيها الأمواج في أعلى ة المساح إثبات وتعيين تثبيت
 .الطبيعية بناءً على قرار ضبط الحدود الأملاك الوطنية العمومية تدرج ضمنثم 

لغرض وضع هذه المساحات حيز الاستغلال من طرف الجمهور بواسطة منح حق الامتياز الممنوح و 
اعد العامة للاستعمال والاستغلال المتعلق بالقو  03/02رقم:  قانونللغير جاء النص التشريعي المتضمن في ال

" شغل مؤقت مبني على اتفاقية نموذجية تمنح والذي نستخلص من أحكامه أن الامتياز هو: ، 1السياحيين
صطياف مقابل دفع أتاوى لال الشاطئ، ويكون محدد بموسم الالصاحب الامتياز الحق في استعمال واستغ

 سنوية لفائدة مصالح أملاك الدولة ".

لمدة محددة عن طريق المزاد  منحز يايالمذكور على أن الامتمن القانون  22قد نصت المادة و 
في أغلب الأحيان إلى  جز المشرعمن خلال ما تم ذكره وفي ظل عدم ، و ل شخص طبيعي أو معنويلك العلني

لا سيما من نصوص فإنه نلاحظ أن جميع عناصر عقد الامتياز قد استوفيت  تعريف المصطلحات القانونية
شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسياحة ويحدد ب علقالمت 04/274رقم:  رسوم التنفيذيوأحكام الم
 :وهيعقد امتياز استغلال الشواطئ نستنتج إذا خصائص أو ما يميز ، و 2كيفيات ذلك

 . ةالشاطئي ة الطبيعيةالعمومي ةك الوطنيملامن الأجزء محدد ينصب على  همحلأن  -

المتعاقد بالتراضي المزايد أو الفائز بوصاحب الامتياز  (الدولةمانح الامتياز )اتفاقية تبرم بين تحكمه  -
 حالات الخاصة.في 

 موسم الاصطياف.   في محدد المدة ويتم الاستغلال  -

 .3الامتيازسلطتي الاستعمال والاستغلال مدة يتمثل في حقا عينيا الامتياز  صاحبيترتب ل -

 

                                                           

          ج ر، المتضمن تحديد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ ،17/02/2003: خ فيالمؤر  03/02 رقم: القانون1
 .2003/ 11عدد

، ج ر المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك الاستغلال السياحي للشواطئذي يحدد شروط ، ال05/09/2004المؤرخ في  04/274رقم:المرسوم التنفيذي2
 .56/2004عدد 

 .321، ص ل محدة ، مرجع سابقجلو  3
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 منح امتياز استغلال الشواطئ إجراءات الفرع الثاني:

القواعد العامة للاستعمال والاستغلال متعلق بال 03/02 رقم: من القانون 22خلال نص المادة من 
فيه الأولوية للمؤسسات كون وت عن طريق المزاد المفتوحتم أن منح الامتياز ينلاحظ السياحيين للشواطئ 

تياز استغلال الشواطئ منح املالقاعدة العامة منه نجد أن و  ،لهامقابلة لشواطئ الفيما يخص االفندقية المصنفة 
والاستفادة من خدمات  مداخيل أكبر لفائدة السلطة مانحة الامتيازلغرض الحصول على المفتوح  هي المزاد

 وفي مقابل ذلك نجد استثناءً على هذه القاعدة وهي منح الامتياز بالتراضي في الحالتين:، ذات جودة تنافسية

 .غير مجدية دأن تكون نتيجة المزا -

 للبلدية.الامتياز ن يتم منح وأ -

يتم فإن هذين الشرطين لابد أن يتحققا حتى منه من القانون المذكور، و  23المادة ى ذلك كما نصت عل
من المرسوم  04كدت عليه المادة على الأقل دون جدوى وهو ما أين مرت دلمزااالامتياز بالتراضي بعد منح 

 .1غلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلكالذي يحدد شروط الاست 04/274رقم:  التنفيذي

الشخص وهو وصاحب الامتياز  باسم ولحساب الدولة من جهةالوالي بين إتفاقية بالامتياز يتم منح و  
الذي يرسوا عليه المزاد أو مسير المؤسسة الفندقية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي الطبيعي أو المعنوي 

 اختصاصه الإقليمي. يقع الشاطئ في

كل ملزمة بتقديم عرض للحصول على الامتياز كفي حالة تقدمها للمزاد لمؤسسة الفندقية تكون او  
ن كانت الأحكام القانونية قد أعطتها الأفضلية بالنسبة لبقية المتنافسين  المزايدين نظرا للخصوصية حتى وا 

تكون اللجنة  عند فتح العروض و المزاد عليهافي حالة عدم رسو الفندق الذي تسيره هذه المؤسسة، موقع 
      ينص عليه القانون  كماممارسة حق الأولوية الذي فيه رأيها و  أفضل عرضها بالمختصة ملزمة بتبليغ

صريحا ويعتبر سكوتها وعدم الرد رفضا في مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ مع إلزامها بالرد ، 03/02رقم: 
 ا عليه المزاد.رسذي ياز للمنح الامتيتم وبالتالي 

التنفيذي  من المرسوم 08المادة ت عليها صوعن الشروط الواجب توفرها في من يتقدم للمزاد فقد ن  
 ، وهي: الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك 04/274 رقم:

                                                           

دة ـــ، مرجع سابق، على أنه " يمنح امتياز الشواطئ عن طريق المزاي04/274تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي  1
 ية ".طبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بما فيها المجالس الشعبية البلدلالمفتوحة للأشخاص ا
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متلاك ضمان مالي مرصود في امع تأكيد متلاك الوسائل البشرية والمادية الضرورية للنشاط، ا -
 المؤسسة البنكية ومخصص لتغطية التعهدات التي يحدد قيمتها الوالي المختص اقليميا.

 أن يكون العارض مسجلا في السجل التجاري.  -
نح امتياز استغلال بعض الإجراءات تبدأ بإعلان الرغبة في مفتكون بتسلسل د وبالنسبة لعملية المزا        

 على أن ينشرحدد وجوبا في إعلان المزاد ويرفق بمراجع المشروع ودفتر الشروط النموذجي شاطئ الذي يال
 الصحافة واللوحات الإشهارية بالبلدية والولاية.و وسائل النشر في الإعلان 
دفع الحقوق المالية التي و  من مديرية السياحة د ودفتر الشروطالمزا عروضسحب ويقوم المزايدون ب 

يعلن تاريخ ومكان فتح الأظرفة بقرار من الوالي وبعد و  من خلال استشارة الجهات المختصةها الوالي يحدد
يير المعمول بها في عمليات للمعا وفي التاريخ المحدد يتم تقييم العروض وفقاستلام العروض ال اأج ءانقضا
بناءً على ما جاء  مديرية السياحة،التي تجتمع على مستوى  المشكلة لهذا الغرضد وذلك من طرف اللجنة المزا
 .04/274 رقم: من المرسوم التنفيذي 1 15نص المادة في 

ن المزايدي بينمن تحصل على أعلى نقطة من  وهو بالمزاديعلن عن صاحب الامتياز الفائز وبعد ذلك  
على فا على شرط لكنه يبقى واقأعضاء اللجنة،  يمضيهبمحضر ية جراءات والنتائج النهائالإ ويتم إثبات هذه
ت عليه المادة نصحسب ما  الأفضليةالمؤسسة الفندقية المشاركة في المزاد التي تستفيد من  قبول أو رفض

 .المرسوم التنفيذي المذكورمن  19
د يمنح حد من تاريخ تبليغه بنتيجة المزايبد مسير المؤسسة الفندقية رأيه في مهلة شهر وا فإذا لم 
ومنه تحرر لتوقيع لويرسل محضر اللجنة مع التقرير المعلل والمسبب إلى والي الولاية  للعارض الفائزالامتياز 
تم الموافقة على الاتفاقية بموجب مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية، وبعد ذلك تبلغ الاتفاقية لصاحب يالاتفاقية و 

للسحب في أي  قابلاو  تسنوا 05مدة ويكون الامتياز ل ،من تاريخ نشر المرسوم ايوم 15مدة الامتياز في 
 .04/2742رقم:  من المرسوم التنفيذي 23المادة وذلك ما نصت عليه وقت 

الذي محضر حرير البالتراضي بعد أن تقوم لجنة المزايدة بت لبلديةلمنح الامتياز نفسها ي وبالإجراءات 
رساله عدم جدوى المزاد  تيثب المصادقة التي يتم لاتفاقية تحرر او لبلدية لللوالي الذي يقوم بمنح الامتياز وا 

 ولنفس المدة المذكورة. بمرسوم ينشر في الجريدة الرسميةأيضا عليها 
                                                           

تجتمع لجنة المزايدة المفتوحة المنشأة بقرار من ، مرجع سابق، على أنه " 04/274 رقم: من المرسوم التنفيذي 15خامسة عشرتنص المادة ال 1
 الوالي لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة ".

 .95، ص مرجع سابقمحمد يونسي،  2
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 امتياز استغلال الشواطئ الناتجة عن منحالالتزامات  الثالث: الفرع
 
 

هما الالتزام يعل نعيتي لكلا الطرفينمتبادلة  وواجباتامتياز استغلال الشواطئ حقوقا  منح يترتب عن 
 أتي على شرحه فيما يلي: المدة المحددة وذلك ما سنظل في و  الشرط الذي ينظم ذلكبدفتر 

|\ 
\\ 

 

ة حقوقا يجب على صاحب الامتياز نحانعقاد الامتياز تنشأ للسلطة الماب :الامتياز نحما وواجباتحقوق  :أولا
 .تنفيذ العقد طيلة مدة للطرف الآخر عليها الوفاء بها واجباتتتحمل و  الوفاء بها
 المشترك المؤرخزاري دفتر الشروط الملحق بالقرار الو بناءً على بنود  :الامتياز نححقوق ما-1    

برام إ مباشرة بعدكتسب حقوقا توالي الولاية  ممثلة بالسيدالمانحة وهي الدولة فإن السلطة   18/05/2006
 : ما يليتتلخص الحقوق فيحيث  الاتفاقية والمصادقة عليها بالمرسوم

 لتنفيذ الكلي لأحكام دفتر الشروطالامتياز المتفق عليها والسهر على ا شروطاقبة مدى تطبيق مر  -
من دفتر  14وذلك ما نصت عليه المادة  صطافين وحمايته واستغلاله على أمثل وجهمتهيئة الشاطئ للو 

ة بكل نحلطة  الماالمراقبة وأن يدلي للس عوانأن يلتزم صاحب الامتياز بتسهيل عمل أعلى  الشروط المذكور
 .المتعلقة بسير المرفقالمعلومات 

نتيجة الامتياز مؤقتا عليق توذلك ب بطريقة سيئةاستغلال الشاطئ عند لتصحيح الوضع  التدخل -
خلال الخطير أو عدم وفي حالة التمادي أو الإ صاحب الامتياز، عذارإبعد عاقدية لإخلال بالالتزامات التا

جراءات تخاذ نفس الإايحق للسلطة المانحة سحب الامتياز بعد فأشهر  ستةدة صلا لمأمباشرة الاستغلال 
 الواجبة في مثل هذه الحالات. عاراتوالإ

لاسيما ما اتخاذه امتياز  نوي صاحبرف القانوني الذي يصأخذ رأيها المسبق في جميع أنواع الت -
من دفتر  15و 14دتين لمات عليه انص ماحسب معاملة ال نطلابتحويل الامتياز تحت طائلة  بتعلق منها 

 الشروط المذكور.
 الالتزامات التعاقدية.باذا أخل  صاحب الامتياز ضدة بيتوقيع الجزاءات العقا -
في حساب خاص لدى  ب  ص  ت  تحصيل أتاوى استعمال واستغلال الأملاك العمومية الشاطئية والتي  -

 :وهيلتزامات اسلطة المانحة ال تتحمله الحقوق وفي مقابل هذ، 1قليمياإمصالح أملاك الدولة المختصة 
عدة واجبات سابقا ي المذكور زار دفتر الشروط الملحق بالقرار الو نجد في  لتزامات مانح الامتياز:ا -2

 يلي:فيما الالتزامات مدة العقد ويمكن أن نجمع هذه طار إتنفيذها في بوتلتزم الامتياز  ةمانحتتحملها السلطة 

                                                           

 .324جلول محدة ، مرجع سابق ، ص 1
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تنفيذ العقد  يتم اعتمادها في الامتياز ووضع معالم له منحمحل الشاطئ ة ضبط حدود مساح -
 .1تحديد مسؤوليات صاحب الامتيازو 

ت آترخيص إقامة المنشالتي من بينها لتنفيذ العقد لصاحب الامتياز التراخيص القانونية اللازمة منح  -
 استغلال الشاطئ.هيل ستالضرورية ل
والحماية  الأمنمنها توفير و تحسين ظروف استغلال الشاطئ للثانوية عمال الرئيسية واالأبالقيام  -

 .2غيرها من الالتزامات لحماية المدنية وفتح مسالك المرور للمصطافين ورفع القمامةا
 

 

من يتحمل ما حقوق و من لمانح الامتياز في مقابل ما يترتب : صاحب الامتياز وواجباتحقوق  :ثانيا       
وذلك  ،لتنفيذ العقد واجباتحقوقا ويتحمل كذلك لصاحب الامتياز  يكون، استغلال الشواطئامتياز  في واجبات

 :سنشرحه فيما يليما 
 18/05/2006الوزاري المشترك المؤرخ  بالقرار حقدفتر الشروط الملبالروع لحقوق صاحب الامتياز:-1    

 الحقوق التالية:يتمتع بفإن صاحب الامتياز 
 ين عن حق الملكيةترعتفسلطتي الاستعمال والاستغلال الم الذي يفوضهن الحق العيني عنشوء  -

يتصرف فيها في ظل النصوص  التي شاطئالت والتجهيزات المقامة على آنشمملكية ال العمومية ويخوله أيضا
 ملاك الوطنية.مكررمن قانون الأ 69المادة  وذلك في ظل نص، الامتياز تحكمالتنظيمية التي 

 للشاطئمثل الأستغلال الارض غت والتجهيزات القابلة للتفكيك التي تؤدي آالمنشاز إنجالحق في  -
 المذكور سلفا.الملحق بالقرار الوزاري المشترك  3من دفتر الشروط 09وذلك ما نصت عليه المادة 

ة نحتفاق مع السلطة المايكون تقديرها بالا والتي الاستعمال من المصطافين رسوميل حصالحق في ت -
 إعلانوعلى صاحب الامتياز  ةــــــالإتفاقي به تقضي امحسب الأقصى لك بقيمتها الثابتة أو تلك المقدرة بحدها زذ

 .سلفا من دفتر الشروط الملحق بالقرار الوزاري المذكور 04نصت عليه المادة  كما هورمجلل ةالخدمتقديم أسعار 

                                                           

ومحمد عبد القادر، حق الامتياز كحافز للاستثمار السياحي، مقال منشور بمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، الصادرة  ميأحمد ح 1
 .100 - 90، ص ص عن المركز الجامعي تمنراست

متياز ما يلي: ضبط حدود ومناطق ، مرجع سابق، على أنه " يقع على عاتق الدولة في إطار الا03/02 رقم: من القانون 29تنص المادة  2
شارة بثلاثة ألوان أحمر برتقالي أخضر، وبشكل واضح وبعدد كاف، وضع مراكز إسعاف أولي ومراكز بالس احة ووضع معالمها، وضع أعمدة وا 

 اجد فرع أو فرعين لأسلاك الأمن..".و النجدة للحماية المدنية مزودة بوسائل كافية وعملية، ت
، مرجع سابق، على ما يلي: " يرخص 18/05/2006ة من دفتر الشروط المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في تنص المادة التاسع 3

المنشآت الضرورية لاستغلاله بشرط أن تكون خفيفة وقابلة للتفكيك بسهولة لمنع إقامة بناء أو إنجاز أية منشأة ثابتة ودائمة  زلصاحب الامتياز إنجا
 على الشاطئ". 
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لا كان نحة وموافقة السلطة ماشرط أن يكون ذلك تحت رقاببلغير لالامتياز  حق تحويل - ة الامتياز وا 
ستمرار الإتم رفض طلب التحويل عليه إذا وعليه يؤدي إلى سحب الامتياز  الذيهذا التصرف مخالفا للقانون 

المادة نصت عليه هذاالحكم مع ما حيث يتوافق من دفتر الشروط  19على نص المادة  في تقديم الخدمة بناءً 
 لاك الوطنية.من قانون الام 2مكرر 69

 المحددةمدة ال محل الامتياز في ظلنشأت المقامة على مالحق في ترتيب تأمينات عينية على ال -
 .04/274 رقم: وم التنفيذيـــــمن المرس 23نص المادة بناءً على  سنواتخمس ب

الوزاري  والقرار  04/274رقم:  المرسوم التنفيذيوكذا  03/02رقم: القانون  ومن الواجب التذكير بأن
 69رقم: أنه بالرجوع إلى المادة إلا  الحقوق العينية كلها إلى أحكام ترتيب قودفتر الشروط الملحق به لم تتطر 

ة يعلى تأسيس حقوق عينية تبع تنصنجدها  ،ممالمعدل المت 90/30رقم: ملاك الوطنية من قانون الأ 3مكرر
شرط أن حق الامتياز بني العمومي بمناسبة تنفيذ ت والتجهيزات المقامة على ملحق الملك الوطآنشمعلى ال
 .المقامة أو التي ستقام على محل الامتياز تآنشمتوسيع أو تعديل الأو  إلى إنجاز القروضتوجه 
في  عدة التزاماتصاحب الامتياز يتحمل تترتب لالتي الحقوق في مواجهة صاحب الامتياز:  واجبات -2     
 لي:ما ي ومنها الامتيازتنفيذ  ظل

مطابقة مخطط ك الاستغلال عن تنتجعات التي تبالومنها  تسيير واستغلال الشاطئمسؤولية  يتحمل -
 قبلالطبيعية  مكوناتهوالامتناع عن تعديل   حترام حدود الشاطئا  و   تهيئة الشاطئ مع إتفاقية الامتياز

 على الشاطئ. نييحرية المصطافسلامة و ضمان و  بذلكترخيص ال
 جودة.الالتجهيزات المستعملة في تسييره واستغلاله ذات توريد الشاطئ وملحقاته و المحافظة على  -
 صطياف.إهاء كل موسم تبعد إنالطبيعية إعادة الأماكن إلى حالتها  -
 المختصةمع السلطة  قيتنسوظيف أعوان مؤهلين والبت وسلامتهم السهر على راحة المصطافين  -

 حترام إشارات وحدود المناطق المسموح فيها بالسباحة.واالشاطئ نظافة  والعمل علىلفتح مراكز إسعاف 
 .1المقدمة على لوحات إشهارية داخل محيط الشاطئة دمخال برسومإعلام الجمهور  -
المصادقة  من أجلسائل والتجهيزات المسخرة و اليبين ة الذي نحبرنامج الاستغلال للسلطة الما متقدي -
عند نهاية كل موسم اصطياف يتضمن  تقريروافيها أيضا بي أنوعليه  ،الشاطئ للمصطافين فتحعليه قبل 

                                                           

 ، مرجع سابق.الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ 04/274 رقم: سوم التنفيذيالمر 1
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 سجلةموالحوادث ال نواععدد الأو  لشاطئاحصاء عدد المصطافين تقدير نسبة تنفيذ استغلال إبحصيلة النشاط 
 ية له.لية الماعوتكلفة الاستغلال والوض

 21ما نصت عليه المادة  حسب ،الغير تجاهته االتأمين عن الأخطار المرتبطة بالتزاماته ومسؤولي-
 .18/05/2006رخ في ؤ من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالقرار الوزاري المشترك الم

نصت عليه  ماحسب مفتشية أملاك الدولة  لدى صندوقحقة مقابل منح الامتياز ستتاوى المدفع الأ - 
 .لمذكوراالمرفقة بالقرار الوزاري المشترك ة من اتفاقية الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباح 04المادة 

 
 

 :إلى أنالفصل خلصنا في هذا  

وهو ما يسمى  داريةالإتراخيص الي بموجب على الملك الوطني العموم أالحق العيني العقاري ينش 
ستغلال االتي تمنح لصاحب سند الشغل حق متياز الا بموجب منح حقو بالعقد الاداري وحيد الطرف أ

فيه تصرفا يمس بحق الملكية التي تبقى بيد مالك الرقبة  دون التصرفملحق الملك الوطني العمومي  استعمالو 
 .وهو الدولة أو إحدى جماعاتها الاقليمية

وقد تبين من خلال ما تناولناه في دراستنا لحالتي العقد الاداري وحيد الطرف المتمثل في رخصة الطريق 
ذجين من طرق استغلال الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية منها وكذا امتياز استغلال الشواطئ كنمو 

ستغلال ستعمال والاللمستفيد من سند الشغل حق عيني يخول له التمتع بسلطتي الا اأنها أنشأتوالطبيعية،  
 .بسلطة التصرف، في حين تحتفظ الدولة أو الجماعات الإقليمية المالكة المتفرعتين عن حق الملكية

مرونة ومن ذه العقود الواردة على هذا الصنف من الأملاك الوطنية بما اصبحت تكتسيه من إن مثل ه
ضمانات لصاحب السند تشجع عمليات استغلال واستثمار أجزاء الأملاك العمومية بأكثر فعالية من ذي قبل 

على سند الشغل ضامنا بما تتيحه للمستفيد من تنويع أساليب التمويل المختلفة التي يكون الحق العيني الناتج 
لها في مواجهة المؤسسات المالية البنكية وباقي أنواع التمويل الذي تضمنه الحقوق العينية التبعية على غرار 

 ما ينص عليه القانون المدني.
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صنفا مهما من تعتبر العمومية لأملاك الوطنية امن خلال ما تقدم في بحثنا المتواضع يتضح أن 
أصناف الملكية العقارية بوجه عام وتتميز عن الأملاك الوطنية الخاصة على أساس أنها غير قابلة للتصرف 

هذه الأملاك بصنفيها ، دون المساس بأصل ملكيتهايمكن استغلالها الناقل للملكية، حيث تشمل أصنافا متنوعة 
منحها للإستغلال  لمشرع كيفيات استغلالها بموجبنظم ا التي اصطناعيةأو  كانت عمومية طبيعية اأملاك

 الرخصة التي سماها بالعقد الإداري وحيد الطرف أو عن طريق فيالخاص المتمثلة شغل السندات بموجب 
ضمانات كافية لتشجيع  تمثلت في منحقانونية خاصة بأحكام المشرع خصهما الامتياز، هذين السندين  عقد

ستعمال الملك  بدفتر الشروط الذي يكون مرفقا بسند ا للشروط المنصوص عليها وفق العموميإستغلال وا 
 .الشغل

من بين الضمانات الكفيلة بموجب هاذين السندين  التي تنشأالحقوق العينية العقارية وقد كانت 
ماره واستثعه على تقديم مجهود أكبر عند شغل جزء من الأملاك العمومية يمنها تشج، و صاحب السندلللمستفيد 

شرط الموافقة في حقه لفائدة الغير بحق التصرف الحق العيني تيح له ي حيث، وفقا للغرض المخصص له
 .محافظا على صفته العمومية الملك الوطني العمومي من طرف مانح سند الشغل مع بقاء أصلالمسبقة 

وذلك ما لاحظناه من خلال الغوص  عث الطمأنينة لدى المستفيد من سند الشغلتبهذه الضمانات كلها و 
في المشروط في تفاصيل وجزئيات بحثنا، لا سيما منها المدة وحق ترتيب حقوق عينية تبعية وحق التصرف 

 هذا الحق للغير، وفي نهاية هذه الدراسة نورد النتائج الأكثر أهمية التي توصلنا إليها: 

ا تجلت من خلال شرحنا لمحتواها ومشتملاتها الأملاك الوطنية العمومية تزخر بمقرات هامة جدإن *
سواء العمومية الطبيعة أو الاصطناعية منها ، وذلك ما يتيح الكثير من أشكال الاستغلال التي تساهم بشكل 

 فعال في تمويل الموازنة العامة للدولة من خلال مداخيل الأملاك الوطنية العمومية.

وهي  تحفظ لها خصوصيتها، خاصة  شرع بحماية قانونيةن الأملاك الوطنية العمومية أحاطها المإ*
 عدم قابلية اكتسابها بالتقادم.و عليها  الحجزالتصرف وعدم قابلية عدم 

عقد *إن سندات الشغل التي أقرها المشرع على الأملاك الوطنية العمومية من الرخصة الإدارية و 
الملك العمومي مرخص لإستغلاله بموجب سند  ، ليصبحلضمن تحقيق مبدأ عدم قابلية التصرفكفيلة الإمتياز 

 شغل مع إحتفاظ السلطة المانحة بحق الرقبة.
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جاء ليشجع إستغلال هذه الأملاك من طرف إن إقرار نشأة الحق العيني على ملك وطني عمومي  *
الشروط  ما دام يحترم على مصير مشاريعه الاستثماريةالمستفيد من سند الشغل طمأنينة ويبعث  الخواص
 التعاقدية.

        حق العيني الناشئ عن الشغل الخاص للملك الوطني العمومي بموجب رخصة الطريق * أن ال
أو بموجب عقد الامتياز يكون على المنشآت والبنايات والتجهيزات التي ينشئها صاحب العقد، وكذلك أن هذا 

 .ر من الصفة العمومية للملك الوطني العموميلا يغيالحق 

 قتراحات الأتية:رتأينا تقديم الافي دراستنا االمتوصل إليها المذكورة من خلال النتائج و 

كان من الأجدر على المشرع أن ينظم صنف الأملاك الوطنية العمومية في قانون خاص يشمل  -
وطرق استعمالها واستغلالها والتي يمكن أن تكون قواعد عامة تعود إليها تعريفها و أصنافها و كيفية تكوينها 

 .طاعات التي تشرف على تسيير نوعا من هذه الأملاككل الق

قانونية التي تنظم كل ملك عمومي حسب النصوص الضرورة إدراج الحق العيني العقاري ضمن  -
على إعتبار أن  لأحكام وضمان عدم تعارضهاهناك توحيد لحتى يكون  وذلكالقطاع الذي يسيره كالمياه مثلا 

 ار العام لهذه الأملاك.الإطيمثل قانون الأملاك الوطنية 

هو منصوص عليه في قانون بين ما على الأملاك العمومية  الخاص الوارد* توحيد أحكام مدة الشغل 
 .مثلا في القوانين القطاعية الخاصة كقانون المياهما هو منصوص عليه وبين الأملاك الوطنية 
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 قائمة المراجع
 أولا:المصادر 

I. - الدستور: 
 .94/1976،ج ر عدد 22/11/1976المؤرخ في  76/97، الصادر بالأمر رقم:  1976دستور  -1
 . 09/1989، ج ر عدد 23/02/1989دستور  -2

II. : القوانين 
عدد  رد العمل بالقوانين الفرنسية، ج المتضمن تمدي 31/12/1962المؤرخ في  62/157القانون  -1

02/1963. 
 الملغى. ،27/1984المتعلق بالأملاك الوطنية، ج ر عدد  30/06/1984المؤرخ في  84/16انون لقا -2
المتضمن كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  08/12/1987المؤرخ في  87/19القانون  -3

 .50/1987للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،  ج ر عدد  
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، ج ر عدد  12/01/1988في المؤرخ  88/01القانون  -4

02/1988.  
دد المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر ع 01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون رقم  -5

 .والمتمم، المعدل 52/1990
 .52/1990المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد  10/12/1990 المؤرخ في 90/29القانون  -6
، ج ر 1992المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  18/12/1991المؤرخ في  91/255القانون رقم  -7

 .65/1991عدد 

   المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر المفرق وسلامتها وأمنها  19/08/2001المؤرخ في  01/14القانون -8 
  .55/2001ج ر عدد     
غلال متضمن تحديد القواعد العامة للاستعمال والاست، ال17/02/2003المؤرخ في  03/02 لقانونا -9

 .11/2003السياحيين للشواطئ ج ر عدد 
 .المعدل و المتمم 60/2005ج ر عدد  المتعلق بالمياه، 04/08/2005المؤرخ في  05/12القانون -10 

 عدددنية و الإدارية ، ج ر المتضمن قانون الإجراءات الم 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون 
21/2008. 
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 .37/2011المتعلق بالبلدية، ج ر عدد 22/07/2011المؤرخ في  11/10القانون  -11
 .12/2012المتعلق بالولاية، ج ر عدد  21/12/2012المؤرخ في  12/07القانون  -12
  .18/2014المتعلق بالمناجم، ج ر عدد  24/02/2014المؤرخ في  14/05لقانون ا -13

III. الأوامر : 
المتعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة، ج ر، عدد  24/08/1962المؤرخ في  62/20الأمر  -14

12/1962. 
المتضمن إنشاء لجنة لمصادرة أملاك الأشخاص  27/08/1964المؤرخ في  64/258الأمر  -15

 .29/1964الذين يمسون بمصالح الثورة اللاشتراكية، ج ر، عدد  
 للدولة،ج ر عددالمتضمن انتقال الأملاك الشاغرة  06/05/1966المؤرخ في 66/102الأمر -16

36/1966. 
 المتضمن قانون الثورة الزراعية،ج ر عدد 08/11/1971المؤرخ في 71/73رقم:  الأمر -17

97/1971. 
 .78/1975المتضمن القانون المدني،ج ر عدد  26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم: الأمر  -18
     طنية المتضمن تعديل قانون الأملاك الو ، 20/07/2008، المؤرخ في 08/14 رقم الأمر -19

 44/2008ج ر عدد ، 01/12/1990المؤرخ في:  90/30رقم: 
 

IV. و المراسيم التفيذية المراسيم : 
المتعلق بتنظيم معاملات البيع والإيجار، ج ر عدد  23/10/1962المؤرخ في  62/03المرسوم  -20

01/1963. 
د المتعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة، ج ر عد 18/03/1963المؤرخ في  63/88المرسوم  -21

15/1963. 
المتعلق بوضع تحت حماية الدولة الأموال  09/05/1963 في المؤرخ 63/168المرسوم  -22

 .30/1963المنقولة  العقارية الشاغرة وتسييرها، ج ر، عدد 
المتعلق بملك الدولة العمومي البحري، ج ر عدد  06/12/1965المؤرخ في  65/301المرسوم  -23

102/1965. 
لغاء تصنيف طرق  06/04/1980المؤرخ في  80/99المرسوم  -24 المتعلق بإجراءات تصنيف وا 

 . 15/1980المواصلات، ج ر عدد 
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ج ر  ،)الملغى( المتعلق برخص الطرق والشبكات 26/11/1983المؤرخ في  83/699المرسوم  -25
 .49/1983عدد 

)الملغى( الذي يحدد شروط إدارة وتسيير الأملاك  26/05/1987المؤرخ في  87/131المرسوم  -26
 .1987/ 22 عدد والعامة التابعة للدولة وبضبط كيفيات ذلك، ج ر الخاصة

الذي يحدد اجراءات اعداد المخطط  28/05/1991المؤرخ في: 91/177المرسوم التنفيذي  -27
 05/317، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 26/1991التوجيهي للتهيئة والتعمير،  ج ر عدد 

المؤرخ في  12/148، وبالمرسوم التنفيذي 62/2005، ج ر عدد 10/09/2005المؤرخ في 
 .19/2012، ج ر عدد 28/03/2012

جراءات إعداد مخطط شغل ، الذي يحدد إ28/05/1991المؤرخ في  91/178المرسوم التنفيذي  -28
المؤرخ في  05/318، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 26/1991ج ر عدد  الأراضي،

المؤرخ  12/166عدل والمتمم أيضا بالمرسوم التنفيذي ، الم62/2005، ج ر عدد 10/09/2005
 .21/2012، ج ر عدد 05/04/2012في 

الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة  23/11/1991المؤرخ  في  91/454المرسوم التنفيذي رقم  -29
ات ذلك،  ج ر عدد ــوتسيير الأملاك الوطنية العامة والخاصة التابعة للدولة ويضبط كيفي

 .ىالملغ -60/1991
الذي يحدد القواعد المطبقة في تسيير  10/10/1992المؤرخ في  92/371المرسوم التنفيذي  -30

 .74/1992الأملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، ج ر عدد 
    المتعلق بمنح امتياز الطرق السريعة 18/09/1996المؤرخ في  96/308المرسوم التنفيذي  -31

 .1996/ 55ج ر عدد 
الاستغلال السياحي ذي يحدد شروط ال 05/09/2004المؤرخ في  04/274 لتنفيذيالمرسوم ا -32

 .56/2004، ج ر عدد المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك للشواطئ
 عددر المتعلق برخصة شبكة الطرق، ج  01/12/2004المؤرخ في  04/392المرسوم التنفيذي  -33

75/2004.  
     الذي يحدد شروط إدارة وتسيير  16/12/2012المؤرخ في  12/427قم: المرسوم التنفيذي ر  -34

 .69/2012الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، ج ر عدد 
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V.  المناشير الوزارية: 
المتضمن الاحكام الجديدة المتعلقة بالأملاك  23/01/1991المؤرخ في  275المنشور الوزاري  -35

الوطنية، الصادر عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة الاقتصاد، مجموعة المذكرات والتعليمات 
 .1995إلى  1990والمناشير الخاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، 

  المراجع:ثانيا

I. لكتب ا: 
 .2005الجيلالي عجة، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها، دار الخلدونية، الجزائر،  -1
  مد عرب صاصيلا ، الطبعة الرابعة ترجمة محأحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية،  -2

 .2006 ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر
 .2014ئري، دار هومة، الجزائر، إقلولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزا -3
 .2013 ،المغرب،القانون الإداري للأملاك بوعزاوي بوجمعة،  -4
 العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار -5

2000. 
 .2004طبعة  سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة، الجزائر، -6
الكتاب الثالث ، أموال الإدارة العامة و إمتيازاتها سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري،  -7

 .2014، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
 عبد العزيز السيد الجوهري، محاضرات في الأموال العامة، ) دراسة مقارنة (، ديوان المطبوعات -8

 .1983الجامعية، الجزائر، 
بد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، حق الملكية، بيروت ع -9

1987. 
دارة الأملاك الوطنية، دار الخلدونية، القبة، الجزائر،  -10  .2010عبد العظيم سلطان، تسيير وا 
عات فاضلي ادريس، نظام الملكية ومدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري، ديوان المطبو  -11

 .2010الجامعية، الجزائر 
 .2010ليلى طلبة، الملكية العقارية الخاصة وفقا لأحكام التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر   -12
 .2013ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، طبعة جديدة، دار هومة، الجزائر،  -13
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وان المطبوعات الجامعية، الجزائر حمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام، ديم -14
1984. 

محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، دراسة  -15
 ان المطبوعات الجامعية، الجزائرمقارنة في ظل قانون الأملاك الوطنية، الطبعة الثانية، ديو 

1998. 
 .2000ار الفكر العربي، مصر، ي، دحمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإدار م -16
 .2009مد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم، الحجار، عنابة، مح -17
 طرق خصخصة المرافق العامة ،تفويض المرفق العام ، منشورات مروان محي الدين القطب،  -18

 .2009الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان ، ،الحلبي الحقوقية 
 .2010ثقافة، عمان، الأردن، محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار ال -19
مقلد مرتضى مقلد، أملاك الدولة العامة والخاصة، الطبعة الأولى، شركة دبوق العالمية للطباعة  -20

 .2014 لبنان والتجارة العالمية،
طنية للكتاب، الجزائر، طبعة ارية، المؤسسة الو الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العق ناصر -21

1986. 
II.  : الرسائل الجامعية 
 التشريع الجزائري، مذكرة ماجستيرأحمد النوعي، تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة في  - 22

 .2008/ 2007في القانون العقاري والزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
كز القانوني للأملاك الوطنية في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة سمير، تطور المر  -23

الماجستير، في الحقوق، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق ببن عكنون، جامعة الجزائر 
2001/2002. 

، في القانون العام  مذكرة ماجستير، الحماية الإدارية للأملاك العقارية الخاصة بلحاج، جيلالي  -24
 .65ص ،  2011خصص قانون عقاري ، كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، ت
جلول محدة، دور الحق العيني الوارد على الاملاك الوطنية في تشجيع الإستثمار، أطروحة -25

 .2018/2019دكتوراه، تخصص قانون خاص كلية الحقوق، جامعة يحي فارس ، المدية ، 
ملاك الوطنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في الحقوق، كلية الحقوق رضوان عايلي، إدارة الأ -26

 .2012/2013بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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عبد الله سالم باحماوي، النظام القانوني للأملاك الوطنية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في  -27
 .2005/  2004الحقوق، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

ليلى قصير، النظام القانوني لإستغلال الأملاك الوطنية العمومية الإصطناعية عن طريق  -28
حلب الإمتياز، مذكرة ماجستير في القانون ، تخصص قانون زراعي ، كلية الحقوق ، جامعة سعد د

 . 2011/2012، البليدة ، 
 والأجنبي في الجزائر ثمار الوطنيمحمد يونسي، سبل دعم القطاع السياحي من خلال الاست -29

أطروحة دكتوراه، في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم 
 .2015/2016، 3سيير، جامعة الجزائرالتجارية وعلوم الت

مذكرة ما جستيرفي القانون ، فرع قانون ، النظام القانوني لعقد الإمتياز في الجزائر نعيمة آكلي، -30
 .2013/ 2012العقود ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزر ، 

III.  : المقالات 
ومحمد عبد القادر، حق الامتياز كحافز للاستثمار السياحي، مقال منشور بمجلة  أحمد حمي-  31

 .الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، الصادرة عن المركز الجامعي تمنراست
 الجزائري التشريع في المرفقية العمومية الوطنية الأملاك واستثمار استغلال عقود محده، لولج 32

 لخضر حمه الشهيد جامعة عن الصادرة والسياسية، القانونية العلوم مجلة في منشور مقال
 .2018 جوان ، 02 العدد ، 09 المجلد بالوادي،
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